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 الشكر والتقدير

فلا يسعني إلا أن أتقدم بخالص  ،أما وقد اكتملت هذه الرسالة بتوفيق من الله العظيم الكريم

فمن لا يشكر  ،وساهم في إنجاز هذه الدراسة العلمية المتخصصة الشكر إلى كل من كان لي عوناً 

 الناس لا يشكر الله.

في جامعة الشرق الأوسط،  عامة والإدارية تقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى الهيئة التدريسيةأكما و 

على عطائه عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي  خاصة رسالتيعلى إلى المشرف و 

العلمية  اتهلحظة بلحظة وكان لملاحظ نيتابع الذيو ، قبولة الإشراف على رسالتيوتشجيعه و 

 .الأكبر في إنجاز هذه الرسالة الدورالدائم عه ولتشجي ،الواسعة تهفولمعر  ،الموزونة

على تلطفهم بتخصيص جزء من وقتهم المناقشة المبجلة  لجنة ةوالشكر موصول إلى هيئ

فخري واعتزازي أن يتم  لمن دواعيوأنه ، ووضع ملاحظاتهم القيمة عليها ،لاستعراض هذه الرسالة

بأن استفيد من  مع وجود رغبة امناقشة هذه الدراسة اليوم من قبل قامات علمية أعتز وافتخر به

 .الدراسةثراء هذه إخبراتهم العلمية في 
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 الإهداء

 .العزيزينحياتي والداي في إلى أطهر القلوب 

صاحبا الفضل بعد الله سبحانه شكر والتقدير والامتنان لوالداي ن اتقدم بجزيل الأ إلالا يسعني 

 .بعد الله تعالىكان لهما الفضل  مساعدة فقدلي من دعاء و  على ما قدماه ،وتعالى

 .إلى أبي، ، إلى عتاد البيتبولكلمته موقع في القل ،إلى من كان لنصحه أثر

 ، أمي.الداعم الأكبر ليت من عزيمتي، د  إلى التي رافقتني في جميع مراحل حياتي وش

 مع حبي واعتزازي  يني وأخواتإلى أخوا

 إلى كل هؤلاء

 أهديكم هذا البحث المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 



 و‌
 

  فهرس المحتويات

 الصفحة                                                                           الموضوع
 .أ.....العنوان.................................................................................

 ...ب.................................................................................التفويض
 ..ج..قرار لجنة المناقشة.......................................................................

 ...د.............الشكر والتقدير................................................................
 ...ه..الإهداء.................................................................................
 .....و..فهرس المحتويات......................................................................

 .....ح.....................................الملخص باللغة العربية ............................
 .....ط..الملخص باللغة الإنجليزية.............................................................

 الفصل الأول: خلفية الدراسة وأهميتها
 1.........المقدمة ..........................................................................

 3مشكلة الدراسة ............................................................................
 3أسئلة الدراسة ............................................................................ 

 4..............................أهداف الدراسة...............................................
 4أهمية الدراسة .............................................................................
 5حدود الدراسة .............................................................................

 5..........................................................................محددات الدراسة 
 6مصطلحات الدراسة........................................................................

 7الإطار النظري للدراسة.................................................................... 
 7الدراسات السابقة...........................................................................
 9منهجية الدراسة............................................................................

ماهية بدائل التوقيف الفصل الثاني:  

   12............................................………...….. بالتوقيف مفهومالمبحث الأول: 
 12.............................................................تعريف التوقيف المطلب الأول:



 ز‌
 

 21.......................................................المطلب الثاني: شروط صحة التوقيف
 27..............................................  ببدائل التوقيف وصوره مفهومالمبحث الثاني: 

 27.............................................التعريف ببدائل التوقيف ومبرراته الأول: المطلب
 34.....................................المطلب الثاني: صور بدائل التوقيف في التشريع الأردني

 الأحكام الخاصة ببدائل التوقيف الفصل الثالث:
 41..............................................تطبيق بدائل التوقيف.......... المبحث الأول:
 41.........................................شروط تطبيق بدائل التوقيف........ :المطلب الأول

 46.........توقيف..........................التقديرية في اختيار بدائل الالمطلب الثاني: السلطة 
  50....مدى تطبيق أحكام التوقيف على بدائله  .................................ي: المبحث الثان

 50.......المطلب الأول: مدى تطبيق أحكام التوقيف على بدائله من حيث الإجراءات الشكلية....
 53...................................مدى تطبيق بدائل التوقيف من حيث المددالثاني:  المطلب

 الفصل الرابع: الآثار المترتبة على تطبيق بدائل التوقيف

 59....المبحث الأول: الإجراءات اللاحقة على إصدار قرار بدائل التوقيف.......................
 59.......الطعن الخاصة بالتوقيف الجزائي على بدائله........المطلب الأول: مدى تطبيق طرق 

ــــاني ــــدائل التوقيــــف :المطلــــب الث  63.................................................انتهــــاء ب
ـــــذ بـــــدائل التوقيـــــف.....................................................  65المبحـــــث الثـــــاني: تنفي

 65...................................................فيـــذ بـــدائل التوقيـــفآليـــة تن المطلـــب الأول:
 73.......وقيف...........................الإشراف على تنفيذ الوسائل البديلة للت المطلب الثاني:

 الفصل الخامس: الخاتمة والنتائج والتوصيات
 77.................................................................................الخاتمة ..

 77..................................................................................   النتائج
 79...............................................................................   التوصيات

 80.................................................................   والمراجعقائمة المصادر 

 



 ح‌
 

 بدائل التوقيف في التشريع الأردني
 

 إعداد 
 لبنى يوسف عبده

 
 إشراف الأستاذ الدّكتور

 اللوزي محمد  أحمد
 

 الملخص
، حيــث عمــل فــي التشــريع الأردنــي ماهيــة بــدائل التوقيــف هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن

المشــرع علــى اســتحداثها ضــمن التعــديل الــذي أجــري علــى قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لعــام 

لبيــان الإجــراءات والأســ  المــنهج الوصــفي والمــنهج التحليلــي،  علــى اعتمــدت الباحثــةوقــد ، 2017

 .لتنفيذ بدائل التوقيف الواجب تطبيقها

أبرزهــا، أن المشــرع لــم يســتحدث  مــن وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج كــان

وآليـة تطبيقهـا والرقابـة عليهـا بـالر م مـن  ،يبين الأحكـام القانونيـة الخاصـة بهـذه البـدائل اً خاص اً نظام

إلا أنها لـم تكـن شـاملة  ،وجود تعليمات في نظام ووسائل واليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

جــاءت فقــط عــى و  ،مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة (114)فــي المــادة بــدائل التوقيــف لكافــة 

، ولســد هــذا القصــور التشــريعي أوصــت الباحثــة بضــرورة العمــل علــى ســن نظــام الرقابــة الالكترونيــة

 يغطي كافة الأحكام القانونية المتعلقة ببدائل التوقيف.

السفر،الكفالة، الكلمات المفتاحية: التوقيف ،بدائل التوقيف،الرقابة الإلكترونية،المنع من 

 الإقامة الجبرية.
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Abstract 

That this study revealed essence of the arrest alternative in the Jordanian 

legislation, since the legislator has established them within the amendment, which took 

place on the criminal trials principles law year 2017. 

The researcher used the descriptive method and the analytical method to show 

the procedures and the principles that should be applied to execute the arrest 

alternatives. 

The study reached a number of results, the most prominent, the legislator did not 

come up with special system showing the legal provisions relating to these alternatives, 

and mechanisms of applying and monitoring them although there are existing 

instructions in the system, means and the mechanisms for executing the alternative 

penalties deprive the freedom, but they were uncomprehensive for all the mentioned 

alternative in article (114) in the criminal trials principle law, only came regarding the 

electronic monitoring, and to bridge this legislative deficit, the researcher recommended 

the necessity for working enacting a system covering all the legal provision relating to 

the arrest alternatives. 

Keywords: Detention, Alternatives Detention, electronic monitoring, travel 

ban, judicial bail, house arrest. 
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 الفصل الأول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

حــق الإنســان فــي الحريــة مــن أهــم الحقــوق الشخصــية التــي كفلتهــا التشــريعات الســماوية  يعــدّ 

 هـــاومن ،الـــدول المواثيــق الدوليـــة ودســاتيرالوضـــ،ية، ونظــراً لأهميـــة هــذا الحـــق فقــد نصـــت والقــوانين 

 أكــدتحيــث  ،المســاس بهــاوعلــى عــدم الأردنــي علــى حــق الإنســان فــي حريتــه الشخصــية  الدســتور

 عليهـاالاعتـداء علـى الحقـوق والحريـات جريمـة معاقـب  المادة السابعة من الدستور الأردني علـى أن

 (1).لإضافة إلى وجوب صون الحرية الشخصيةبا

مما يعني تعارض  ،وفق ضوابط محددة الموقوفوحيث أن التوقيف فيه سلب مؤقت لحرية 

خصوصــاً وأنــه يــتم قبــل صــدور حكــم بــات، وهــذا هــذا الإجــراء مــع حــق المشــتكي عليــه فــي الحريــة 

قضـائي قطعـي، فـالتوقيف فـي خلاف للأصل العام الذي يتطلب أن يكون سـلب الحريـة تنفيـذاً لحكـم 

تلبيـة لمصـلحة التحقيـق يوضـع المشـتكى  يـأتي القضايا الجزائية لا يعني إدانة المشتكى عليـه، ولكـن

 .أحد مراكز الاصلاح والتأهيلفي عليه 

وله مبررات و ايـات معينـه، بمعنـى أن التوقيـف يكـون  ،وعلى الر م من أنه إجراء استثنائي

 ،ومعالم الجريمة، وكذلك للحفاظ على الشهود وعدم اجبارهم على شيءللمحافظة على أدلة الاثبات 

إلا أنه يرتب سلب الحرية قبل ثبوت  (2)،و يرها من الحالات التي نص عليها القانون بشكل حصري 

بمثابـة  يـأتيمن أخطر القرارات التي تصدر عن المـدعي العـام أو المحكمـةن لأنـه  دالإدانة، لذلك يع

                                                           

 1952( من الدستور الاردني وتعديلاته لعام 7انظر المادة ) (1)
 1961( لسنة 9( من  قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته  رقم )114انظر المادة ) (2)
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الإدانة على قرينة البراءة، على الـر م مـن أن الأصـل فـي الإنسـان البـراءة وفقـاً للقواعـد ترجيح لقرينة 

 (1)العامة.

أو حفــ   ،الأطــرافوحمايــة  ،ولا ننكــر مبــررات التوقيــف ودوره فــي تحقيــق مصــلحة التحقيــق

موضــوعها أو دلائــل إثباتهــا، ولكــن فــي ذات الوقــت أدرد المشــرع الأردنــي أهميــة الحريــة الشخصــية، 

والمصــلحة الخاصــة للمشــتكى عليــه مــن خــلال  ،لــذلك ســعى للموازنــة بــين المصــلحة العامــة للمجتمــع

استحداث بدائل للتوقيـف، خصوصـاً وأن هـذه البـدائل لا تطبـق علـى جميـع الجـرائم والأشـخا  ممـا 

 يسبغ عليها المرونة والعدالة.

ن حيـــث الأحكـــام مـــ ،وقـــد عمـــل المشـــرع الأردنـــي علـــى اســـقاط أحكـــام التوقيـــف علـــى بدائلـــه

وطرق الطعن، على الر م من تمتع البدائل بخصائص وطبيعة خاصة تختلف عن جوهر التوقيـف، 

قـع اوبيـان تفاصـيل وآليـة تطبيـق الـبعض منهـا علـى أرض الو  ،عدم تنظيم أحكام البدائل بسبب ولكن

 .أحياناً جعلها مجرد حبر على ورق 

على ما تقـدم سـوف نقـوم فـي هـذه الدراسـة بالعمـل علـى بيـان وتوضـيح الأحكـام العامـة  بناءً 

مـــن خـــلال توضـــيح المقصـــود بـــالتوقيف وبدائلـــه،  ،والخاصـــة لبـــدائل التوقيـــف فـــي التشـــريع الأردنـــي

والشروط الواجب توافرها لتطبيق البديل عن التوقيف الجزائي، إضافة إلى بيان الآثـار المترتبـة علـى 

 البدائل.هذه  تطبيق

 

 

 

                                                           

 48، 1سلسلة فقه القضاء،العدد-(، قرينة البراءة :"دراسة تحليلية"، مجلة العلوم القانونية2015ميمون،خراط) (1)
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 مشكلة الدراسة 

على الر م من أهمية التوقيف إلا أنه يتعارض مع قرينـة البـراءة، لهـذا كـان لا بـد مـن إيجـاد 

تكمــن دون المســاس بــالحقوق الشخصــية للمشــتكى عليــه، مــن هنــا  ،بــدائل تحقــق الغايــة مــن التوقيــف

سـاوى بـين بينمـا  ،البـدائل بـنص خـا فـراد هـذا إعمـل علـى  المشـرع الأردنـي في أنّ مشكلة الدراسة 

فهــذه المســاواة قــد لا تتناســب وبعــض  ،والخاصــة العامــة التوقيــف الجزائــي وبدائلــه مــن حيــث الأحكــام

حيـث خصم مدة بدائل التوقيف من مدة عقوبة الحـب  المحكـوم بهـا ب خصوصاً فيما يتعلق‌الأحكام،

 إضــافة إلــىتبــرز الإشــكالية عنــد آليــة الاحتســاب والخصــم لعــدم تماثــل طبيعــة التوقيــف مــع البــدائل، 

لـذلك داخـل المؤسسـات العقابيـة، مـن التوقيـف لمتوخـاة تـوفير الغايـات اقـدرة البـدائل علـى فـي البحث 

 البدائل. هذه متها معءلبيان مدى موا يجب تحليل ودراسة الأحكام المتعلقة بالتوقيف الجزائي

كما تثير الدراسة إشكالية حول توضيح الأحكام الخاصة ببعض البدائل كالرقابة الإلكترونية 

معنيــة عنــد تنفيــذ أمــام الجهــات ال اً مكــرر(، ممــا يقــف عائقــ 114) التــي اســتحدثها المشــرع فــي المــادة

 الواقع. البدائل على أرض

  أسئلة الدراسة 

 ما يلي:فيتتمثل أسئلة الدراسة 

 ؟ التوقيفبدائل المقصود بما  -

 ما مبررات استحداث بدائل للتوقيف ؟ -

 ؟ما الأحكام القانونية لبدائل التوقيف  -
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مــا الجــرائم أو الحـــالات التــي تطبــق عليهـــا بــدائل التوقيـــف، ومــن هــم الأشـــخا  الــذين تنطبـــق  -

 عليهم هذه البدائل؟

 ما الآثار التي تترتب على تطبيق بدائل التوقيف؟ -

 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأهداف التالية: 

 .التوقيفبدائل المقصود ب توضيح -

 .لتوقيف في التشريع الأردنيل امبررات استحداث بدائ بيان -

 .ائل التوقيف في التشريع الأردنيالأحكام القانونية لبد استعراض -

  الــذين تنطبــق الجــرائم أو الحــالات التــي تطبــق عليهــا بــدائل التوقيــف، ومــن هــم الأشــخا بيــان -

 .عليهم هذه البدائل

 .ي تترتب على تطبيق بدائل التوقيفالآثار الت توضيح -

 أهمية الدراسة 

لتوقيــف وبدائلــه بشــكل كبيــر خــلال فتــرة التحقيــق، ل أنــه يــتم اللجــوء أهميــة الدراســة مــن تتمثــل

وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء علــى موضــوع حــديث يثيــر اهتمــام القــانونيين بشــكل خــا  

والمجتمــــع بكافــــة مكوناتــــه بشــــكل عــــام، فبعــــد اســــتحداث المشــــرع الأردنــــي بــــدائل التوقيــــف  هــــرت 

بيــان الأحكــام لهــذه الدراســة  ســعتلــذلك  إشــكاليات تتعلــق بالأحكــام التــي تــنظم وتضــبط هــذه البــدائل،

العامة والخاصة لبدائل التوقيف، كما تكمن أهمية الدراسة في بيـان مـدى كفايـة الأحكـام المنصـو  
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 جزائيــة لتطبيــق البــدائل علــى أرضمكــرر( مــن قــانون أصــول المحاكمــات ال 114عليهــا فــي المــادة )

لتوقيــف الجزائــي، مــن هنــا يتضــح بــأن هــذه ، وكــذلك البحــث فــي مــدى كفايتهــا لتحقيــق  ايـات االواقـع

 متخصصة في موضوع بدائل التوقيف في التشريع الأردني.الالدراسة من الدراسات 

 حدود الدراسة 

 : المملكة الأردنية الهاشمية.الحدود المكانية

قــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة لعـــام  هـــذه الدراســة زمنيـــاً منـــذ تعـــديل تحـــددت الحددددود النمانيدددة:

2017. 

هذه الدراسة على بيان الأحكـام العامـة والخاصـة لبـدائل التوقيـف فـي  اقتصرت الحدود الموضوعية:

 .القانون الأردني

 محددات الدراسة 

 ،ديمي بشـكل عـامالأكا الوسطلا توجد أي محددات تمنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على 

الأحكــام الخاصــة ببــدائل التوقيــف والتــي بيــان لوقــد جــاءت دراســتي  والوســط القــانوني بشــكل خــا ،

المتعلقــة بــالتوقيف الجزائــي ص خــا ، بالإضــافة إلــى بيــان النصــو  نــص المشــرع عليهــا ضــمن نــ

 تنطبق على بدائل التوقيف من الأحكام العامة وطرق الطعن. التي
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 مصطلحات الدراسة 

والـذي بموجبـه يوضـع الموقـوف فـي مكـان  اسـتثنائياً اللجـوء إليـه  يتمات التحقيق إجراءأحد التوقيف: 

مــن جهــة قضــائية مختصــة وللمــدة المقــررة قانونــاً، صــادر أمــر بنــاء علــى داخــل المؤسســات العقابيــة 

، بحيــث تســلب حريــة المشــتكى عليــه دون التثبــت مــن والمحاكمــة وهــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق

 (1)إدانته بحكم نهائي.

الأماكن المخصصـة  خارج والتي يتم تنفيذها للتوقيف الجزائي من البدائل مجموعة بدائل التوقيف: 

 (2)للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن التوقيف الجزائي. ،بحق المشتكى عليهللتوقيف 

 الإطار النظري والدراسات السابقة 

 وسيتم تقسيمه إلى:

 الإطار النظري للدراسة . أ

فصـــول، حيـــث تتنـــاول فـــي الفصـــل الأول خلفيـــة الدراســـة قســـم هـــذه الدراســـة إلـــى خمســـة وت   

وأهميتهــــا، وهــــي مقدمــــة عامــــة، وتشــــمل التمهيــــد، مشــــكلة الدراســــة، وأهــــدافها، وأهميتهــــا، وأســــئلتها، 

ومصــطلحاتها، ومحــدداتها، والدراســات الســابقة، والمنهجيــة المتبعــة فــي الدراســة، أمــا الفصــل الثــاني، 

لتوقيــف، وفــي الفصــل الثالــث ســيتم البحــث فــي الأحكــام ســيتم تخصيصــه للبحــث فــي ماهيــة بــدائل ا

الخاصة لبدائل التوقيف، أما الفصل الرابع فسيتم تخصيصه للبحث في الآثار المترتبـة علـى تطبيـق 

 بدائل التوقيف، وختاماً في الفصل الخام  سيتم تناول النتائج والتوصيات والخاتمة.
                                                           

 178 (.الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية،الأردن:دار الثقافة،2005الحلبي،محمد) (1)
(.بدائل الحب  الاحتياطي بين القانونين المصري والسعودي،رسالة 2010الجعيد،صالح،) (2)

 ماجستير،مصر:جامعة القاهرة،  ج
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 الدراسات السابقة . ب

"بدددائل التوقيددف ودورهددا فددي تحقيددق العدالددة فددي  بعنددوان (2014) دراسددة حدداتم ابددو عيشددة -1

فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة" مقدمة إلى الجامعة الإسلامية لنيل شهادة الماجسدتير، كليدة 

 الشريعة والقانون، قسم القانون.

، والــدور الــذي تقــوم بــه فــي تحقيــق تناولــت هــذه الدراســة جميــع الجوانــب المتعلقــة ببــدائل التوقيــف

المنهج التحليلي والمقـارن بـين التشـريع المصـري والمملكـة المغربيـة، كمـا عملـت  تم استخدام، الةالعد

علـــى توضـــيح الضـــوابط القانونيـــة الخاصـــة بتنفيـــذ أمـــر التوقيـــف وقـــد تنـــاول البحـــث ماهيـــة التوقيـــف 

 ومبرراته، والشروط الواجب توافرها لإصدار قرار التوقيف، ومن ثم تطرق لبدائل االتوقيف.

 ، كما أن تسبيب قـرار التوقيـفيخالف مفهوم البراءةإلى أن التوقيف  الباحث توصلفي الختام و 

من أهم الضمانات الشكلية لصالح المتهم، حيث يضـع قيـداً علـى سـلطة التوقيـف، كمـا توصـلت  يعد

بــدائل التوقيــف فــي تشــريعاته ســوى نظــام الإفــراج بكفالــة،  يــنص علــىإلــى أن المشــرع الفلســطيني لــم 

 التوقيف.بضرورة تدخل المشرع للنص على بدائل  الدراسة أوصتو 

، الأردنبدائل التوقيف في  ستقوم بالبحث حول عن دراسة حاتم ابو عيشة بأنها  يتتميز دراست

مــن خــلال توضــيح الأحكــام العامــة والخاصــة فيهــا، ومــدى الأخــذ بهــا فــي التطبيــق العملــي، كمــا أن 

 أكثر. بشكل كة الأردنية الهاشمية مما يجعلها متخصصةدراستنا تبحث الموضوع داخل الممل
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( بعنوان"بدائل التوقيف والعقوبة في التشريع الأردني" مقدمة إلى 2018دراسة سراب النعبي) -2

 جامعة اربد الأهلية لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون.

وفيمـا  ،التـي جـاء بهـا المشـرع الأردنـيهدفت الدراسة إلـى تحديـد مفهـوم بـدائل التوقيـف والعقوبـة 

إذا كانــت هــذه البــدائل والعقوبــات تحقــق  ايــات التوقيــف الجزائــي والعقوبــات الأصــلية، إضــافة إلــى 

هـذه البـدائل، فـي ل القـانون الأردنـي صّـالبحث في إشكاليات البدائل في التطبيق العملي، حيث لـم يف

الدراســـات الســـابقة لوصـــف مشـــكلة الدراســـة  علـــى المـــنهج الوصـــفي فـــي مجـــال ةالباحثـــ توقـــد اعتمـــد

 وصفاً دقيقاً.

ـــه لمواكبـــة  ـــد من ـــة أصـــبحت أمـــراً رئيســـياً لا ب ـــى أن بـــدائل التوقيـــف والعقوب وتوصـــلت الدراســـة إل

بضرورة إعادة النظر بـالتوقيف الإداري بسـبب خطورتـه، إضـافة إلـى  الدراسة التطورات، كما أوصت

 وجوب وضع مدد للبدائل.

ـــأن موضـــوع دراســـتعـــ يتتميـــز دراســـت ـــر فـــي دراســـة  ين دراســـة ســـراب الزعبـــي ب متخصـــص أكث

وتفصــيل موضــوع بــدائل التوقيــف وأحكامــه العامــة والخاصــة، إضــافة إلــى أن الدراســة الحاليــة تســعى 

مكررة ( فـي  ـل التطبيـق العملـي علـى أرض الواقـع  114إلى الكشف عن مدى كفاية نص المادة )

 أم بحاجة إلى تشريع نظام خا .
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" مقدمة إلى جامعة بدائل التوقيف في التشريع الأردني( بعنوان"2021) زيد الشلولدراسة  -3

 .لقانون لنيل شهادة الماجستير، كلية  اليرموكجامعة 

ع الأردني التي اسـتحدثها المشـرع تناولت هذه الدراسة موضوع بدائل التوقيف الجزائي في التشري

اءت الدراسة على بيان مفهوم البدائل وطبيعتها، وأبرز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد ج

 ما توصلت اليه أن المشرع الأردني لم يستحدث نظام لبيان الية تنفيذ البدائل.

بأنهــا تناولـت موضــوع بــدائل التوقيـف بشــكل متخصــص، حيـث تمحــورت الدراســة  يتتميـز دراســت

الآثــار  يالبــدائل، كمــا وضــحت دراســتحــول البــدائل وأحكامهــا، والإجــراءات المتبعــة لتطبيــق وتنفيــذ 

، التوقيـف مـع طبيعـة بـدائل التوقيـف مة أحكامءالقانونية التي تترتب على بدائل التوقيف، ومدى موا

 كما وضحت الية تنفيذ البدائل وفقاً للأنظمة الصادرة.

 منهجية الدراسة  

 المناهج المستخدمة في الدراسة 

للإحاطة بجوانب الدراسة، والإجابة عن تساؤلاتها والتوصل لجميع أهدافها، اعتمدت الباحثـة 

لبيـــان الإجــراءات والأســ  الواجــب تطبيقهــا لتنفيــذ بـــدائل علــى المــنهج الوصــفي والمــنهج التحليلــي، 

التوقيف، من خلال تحليل النصو  القانونيـة فـي التشـريع الأردنـي حيثمـا تتطلـب ضـرورات البحـث 

   ذلك.
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 الفصل الثاني

 دائل التوقيفة بماهي

أحــد أهــم مراحــل  وتعــدالمشــرع علــى تضــمين مرحلــة التوقيــف بالعديــد مــن الضــمانات  أشــار

 ،حيث يكون هذا الاجراء بطبيعته مؤقتاً  ،يوفقاً للمبررات الضرورية التي تقتضالتحقيق الاستثنائية، 

 .ويصدر قرار قطعي بات أن يحسم القضاء أمره كونه ينطوي على حجز لحرية الشخص قبل

تعمـل علـى صـيانة الكرامـة كمـا  ،فهذه البدائل جاءت للمحافظة علـى حـق الفـرد فـي الحريـة 

، ممــا ســبق يقتضــي الأمــر تســليط الضــوء علــى بالفائــدة علــى الأفــراد والدولــة دالإنســانية، وكــذلك تعــو 

ببيــان وتوضــيح  ســأقوموفقــاً لــذلك و بــدائل التوقيــف، والأحكــام القانونيــة التــي جــاءت علــى تنظيمهــا، 

ماهيـة التوقيـف ومبرراتـه  اً ابتـداءتناول كمـا سـأبدائل التوقيف ومبرراته وصوره في التشـريع الأردنـي، 

 وشروطه، ومن ثم توضيح البدائل.

 على ما سبق، تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي: تأسيساً 

 التوقيف مفهومالمبحث الأول: 

 بدائل التوقيف وصوره مفهوم المبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 التوقيف مفهوم

صدور حكم  قبلفهو يتقرر ، يمثل التوقيف إجراء استثنائي يقيد الأفراد في حريتهم وحركتهم

علـى الـر م مـن أن الأصـل الانسـان بـريء لـذلك يتنـافى ، الموقوف مما يوقع عليه إيلاماً لى نهائي ع

 (1).في حدود ضيقةعدم اللجوء إليه إلا مما يعني التوقيف مع قرينة البراءة 

تقســـيم المبحـــث إلـــى  تـــمّ و فـــي هـــذا المبحـــث بيـــان المقصـــود بـــالتوقيف  ســـيتمعلـــى ذلـــك  بنـــاءً 

 توقيف، أما الثاني يتناول شروط صحة التوقيف.مطلبين، الأول سيتناول تعريف ال

 المطلب الأول

 لتوقيفا تعريف

تعددت التعريفات التي أوردها فقهاء القانون الجزائي للتوقيف، مـن هنـا سنسـتعرض فـي هـذا 

وضــيح المقصــود بــالتوقيف، ومــن ثــم ســنعمل علــى اســتعراض بتالمطلــب أهــم التعريفــات التــي جــاءت 

 اللجوء للتوقيف. أهم المبررات التي تستدعي

 

 

 
                                                           

في التشريع الجزائي الأردني،مجلة (،الضوابط القانونية لشرعية التوقيف:دراسة مقارنة 1997المجالي،نظام) (1)
 122، 2،العدد5جامعة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد 
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 لغة واصطلاحاً التوقيف تعريف الفرع الأول: 

 أولاً:التوقيف في اللغة 

والتوقيـــف أصـــله وقـــف وقفـــت،  (1).المنـــع والحـــب  وتعنـــي ، رها وقـــفدمصـــالتوقيـــف لغـــة: 

ـــاً  ـــاً، ووقفتـــه توقيف ـــه، واســـتوقفته ســـألته الوقـــوف.وقوف وكـــذلك  (2)، وأوقفـــت عـــن الأمـــر أي أقلعـــت عن

 (3)التوقيف التسكين، أي قطع الحركة والسير.

وبوجـود رقابــة  ،لغــة بمعنـى احتجـاز شــخص فـي مكـان محــدد أو مغلـقفـي الالتوقيـف  ويـأتي

 عليه، ومنعه من مغادرته، والتوقيف يعني المنع.

 ثانياً: التوقيف في الاصطلاح القانوني

 وصـفهى بـل جـاءت علـ ،التوقيـفلم تأتي التشـريعات العربيـة علـى إيجـاد تعريـف لمصـطلح 

 .بالتدبير الاستثنائي وهذا ما عمل به المشرع الأردني

 (4)بأنه سلب حرية المتهم لمدة محددة من الزمن بهدف إتمام إجراءات التحقيق. التوقيف فرّ وقد ع

والـــذي يمـــ  ، أحـــد الإجــراءات التـــي تتخــذ أثنـــاء مرحلــة التحقيـــق الابتــدائي ف بأنــهرّ كمــا يعـــ

بحيــث يــتم وضــعه فــي أحــد الأمــاكن التــي تخصــص ، خطيــراً إجــراء بحقــوق المــتهم وحرياتــه باعتبــاره 

                                                           

 45،بيروت:مؤسسة التاريخ العربي، 2،ط4(،لسان العرب،ج1992ابن منظور،) (1)
 ،سوريا:دار الرشيد للنشر5(،كتاب العين،ج1982الفراهيدي،ابو عبد الرحمن) (2)
 (،الرافد معجم الناشئة اللغوي،طرابل :شركة المؤسسة الحديثة للكتاب2015الحمصي،احمد،وضناوي،سعدي) (3)
 292(،شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني،نابل :مكتبة النصر، 2005عوايصة،أسامة) (4)
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وتم أجازته في  روف احتياطية لتلبية ضرورات  ،ي بالإدانةضدون صدور حكم نهائي يق للتوقيف 

 (1).التحقيق

مـن خـلال قـرار  ،به حجز المشتكى عليه مؤقتاً وهو تدبير احتيـاطي واحتـرازي  وكذلك يقصد

)مذكرة  يطلق عليهامذكرة وفق  قانونيةوفق ضوابط  يصدر من السلطة القضائية لمدة تحدد بالقرار 

وبمعـزل عـن الأشـخا   ،يوضع بموجبها الموقوف فـي الحجـز للمـدة المعينـة فـي القـانون  ،التوقيف(

 بـــد مـــن وجـــود وقـــد تظهـــر بـــراءتهم فـــلا ،فـــالموقوفون هـــم أشـــخا  لـــم تثبـــت إدانـــتهم (2)المحكـــومين.

 (3)مبررات وأ راض معينة للتوقيف، للوصول إلى الحقيقة.

صـدور حكـم قبـل  حرمـان الشـخص مـن حريتـه  ،عرفت الجم،ية العامة للأمم المتحدة التوقيف بأنهو 

 (4).بالإدانة

يــتم اللجـــوء إليـــه فـــي حـــدود لــى أن التوقيـــف تـــدبير اســـتثنائي و فــي القـــانون الأردنـــي جـــاء عو 

من قانون أصـول ( 114)المادة  المشرع على ذكرها في النصو  القانونية وتحديداً ضيقة وقد جاء 

ان التوقيـف هـو تـدبير اسـتثنائي ، ولا يكـون التوقيـف إلا  "المحاكمـات الجزائيـة، وهـذه الحـالات هـي:

ون إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة د

ممارســة الإكــراه علــى الشــهود او علــى المجنــي علــيهم او لمنــع المشــتكى عليــه مــن اجــراء أي اتصــال 

بشـــركائه فـــي الجريمـــة أو المتـــدخلين فيهـــا أو المحرضـــين عليهـــا أو أن يكـــون الغـــرض مـــن التوقيـــف 

                                                           

 178،عمان:دار الثقافة، 1(، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية،ط2005الحلبي،عياد) (1)
 372،عمان:دار الثقافة، 1(،أصول الإجراءات  الجزائية،ط2005نمور،محمد) (2)
 11(،اجراءات وضمانات التحقيق،رسالة ماجستير جامعة الشرق الأوسط، 2018الجنابي،فلاح)   (3)
ماجستير (،التوقيف والحب  الاحتياطي في القانونين الفلسطيني والأردني،رسالة 2009الشراونة،عبدالرحمن) (4)

 19جامعة الشرق الأوسط، 
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حمايـــة المشـــتكى عليـــه نفســـه أو وضـــع حـــد لمفعـــول الجريمـــة أو الرغبـــة فـــي اتقـــاء تجـــددها أو منـــع 

 (1)."ةظام العام أي خلل ناجم عن الجريمشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النالم

بيان حالات اللجوء على  اقتصاره حيث  ، منموقف التشريع الأردنيوتتفق الباحثة هنا مع 

فوضــع تعريــف فــي بعــض ، للتوقيــف وذلــك تحقيــق للمصــلحة العامــة ومصــلحة المشــتكى عليــه نفســه

وعدم إصدار مذكرة توقيف على الر م من الحاجة إليها، وفي ذات  ،الأحيان يقيد الجهات المختصة

 الوقت قد يصدر المذكرة دون مبرر منطقي.

 الفرع الثاني: الأساس القانوني للتوقيف

مفهـــوم التوقيـــف جـــدلًا حـــول أساســـه القـــانوني كـــعجراء قـــانوني يتعـــارض مـــع المبـــاد   يثيـــر

ســــأقوم  الراســـخة فــــي القـــانون وأهمهــــا قرينـــة البــــراءة، وفقـــان لــــذلك ولبيـــان الأســــاس القـــانوني للتوقيــــف 

على قرينة البراءة من خلال بحث العلاقة فيما بين التوقيف وقرينة البراءة ومن ثم  الاستثناءوضح بت

 لتوقيف.ا إلى وضيح المبررات التي أسست للجوءت

 أولًا: التكييف القانوني للتوقيف وقرينة البراءة

حتـى وأن تـوافرت  ،قرينة البراءة بأنها معاملة كل مـتهم بجريمـة مهمـا كانـت خطورتهـاتعرّف 

 (2)إلى أن يصدر حكم قضائي بات بعدانته. ،الشكود بارتكابه لها على أنه بريء

 

                                                           

 1961لسنة  9( من قانون اصول المحاكمات الجزائية،رقم 114انظر المادة ) (1)
،النجف:منشورات الجامعة 2(،التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة،ط2014الحسيني،عباس) (2)

 269الاسلامية، 



16 
 

براءة الشخص، سواء كان موضع اشتباه أو اتهـام، هـو إحـدى الضـمانات التـي وإن افتراض 

آخـر، ألا  يستند إليها مفهوم المحاكمة العادلة، فعلى جانـب مبـدأ شـرعية الجـرائم والعقوبـات نجـد مبـدأً 

وهو مبـدأ الأصـل فـي الإنسـان البـراءة، الـذي يقتضـي أن بـراءة الشـخص مفترضـة وأصـل ثابـت فيـه، 

أو مسـاس بحريتـه  ،ذا المبدأ الحصن الذي يحتمي به الشخص ضد كل إجراء تعسفيوعليه يعتبر ه

وســـلامته الشخصـــية، فهــــي الحالـــة الطبي،يـــة لكــــل الأفـــراد لا تنتهـــي بمجــــرد صـــدور قـــرار الظــــن أو 

  (1)التوقيف هو الاستثناء على هذا الأصل،و الإتهام، وإنما بصدور حكم قضائي قطعي، 

لأن وذلـك إلا في الحدود التي أجازها القانونن تقرر التوقيف  أي أن السلطات القضائية لا 

   (2)هذا الإجراء فيه مساس لحرية الفرد التي كفلها الدستور.

مرحلـــة  العموميـــة، وفـــيووفقـــاً لـــذلك تتـــولى النيابـــة العامـــة فـــي هـــذا النظـــام تحريـــك الـــدعوى 

طريقة للحصول على  أفضلوساد الاعتقاد بأنه  ،التحقيق والاستدلال والتحري تطور مفهوم التوقيف

وذلك من خلال توقيفه بعد صدو القـرار مـن الجهـة  ،الاعتراف ووضع المتهم تحت تصرف القاضي

 (3)المختصة.

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية فعن التوقيف  ير جـائز 114المادة ) نص وبحسب

التوقيف مسألة جوازية وليست وجوبية،  عدإلا في الحالات التي تم ذكرها على سبيل الحصر، كما ي

   (2فيجوز تقديره إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، وهذا ما أكدت عليه الفقرة )

 
                                                           

 728ت الجزائية الكويتية، الكويت:مطبعة ذات السلاسل، (،الوسيط في الإجراءا1989حومد،عبدالوهاب) (1)
(،التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية،عمان:دار الثقافة للتوزيع 2011الجوخدار،حسن) (2)

 497النشر، 
 156،بيروت:منشورات الحلبي الحقوقية، 1(،النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي،ط2004الشريف،عمر) (3)
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مـــذكرة التوقيـــف تصـــدر مـــن المـــدعي العـــام بعـــد " ة، حيـــث نصـــت علـــى أنمـــن ذات المـــاد

أمــا فــي حــال  ، الاســتجواب لمــدة لا تتجــاز ســبعة أيــام إذا كانــت عقوبــة الفعــل مــدة تزيــد علــى ســنتين

كان الفعل معاقباً عليه بعقوبة جنائية تكون مذكرة التوقيف لمدة لا تتجـاوز خمسـة عشـر يومـاً وذلـك 

 "ي تربط الفعل بالفاعل.الأدلة الت توافربعد 

فــي حــال اقتضــت مصــلحة التحقيــق ذلــك، ولكــن  للمــدعي العــام أن يمــدد هــذه المــدةويجــوز 

التمديـد شــهرا واحـدا فــي الجـنح وثلاثــة أشـهر فــي الجنايـات المعاقــب عليهـا قانونــا  شـرط عـدم تجــاوز 

 الإفراج عن الموقوف.د يتم يوفي حال عدم التمدبعقوبة مؤقتة وستة أشهر في الجنايات الأخرى، 

وبنـــاء علـــى ماســـبق فـــعن المـــدعي العـــام يصـــدر قـــرار التوقيـــف عنـــد عـــدم وجـــود بـــديل آخـــر 

وفـي هـذه المرحلـة يجـب علـى المـدعي العـام مراعـاة  ـروف كـل حالـة علـة حـدة مـن حيـث ، للتوقيف

 (1). روف المشتكى عليه وطبيعة الوقائع المادية والمعنوية للجريمة

( علـى أن" 8فـي المـادة ) ( وتعديلاتـه1952لعـام ) الدسـتور الأردنـي وتأكيداً على ذلك نص

  (2)".إلا في حدود الأحكام القانونية يكون لا يجوز أن  والحب القبض والتوقيف 

الإداري،  القـــرار علـــى مــا ســـبق فــعن مـــذكرة التوقيــف تحمـــل طــابع القـــرار القضــائي لا وبنــاءً 

تخضــع بهــذا التكييــف للرقابــة القضــائية، كمــا تترتــب عليهــا الآثــار والنتــائج ذاتهــا التــي تترتــب  وعليــه

 (3)على المعاملات القضائية الأخرى.

 

                                                           

 28الجنابي،فلاح،المرجع السابق،  (1)
  8وتعديلاته، المادة  1952انظر الدستور الأردني لعام  (2)
  398الجوخدار،حسن،المرجع السابق،  (3)
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 ثانياً: مبررات التوقيف

 هناد العديد من مبررات التوقيف من أهمها:

 التوقيف كتدبير لحفظ الأمن  -1

بعـــد حـــدوث  وإعـــادة الأمـــور إلـــى نصـــابها يقصـــد مـــن وراء التوقيـــف حفـــ  الأمـــن والنظـــام العـــام

بالإضـافة إلــى حـد الأطــراف مـن الأخــذ ، وكــذلك ايقـاف المشــتكى عليـه مــن العـودة للجريمــة، الجريمـة

   (1).بالثأر فقد يندفع أقاربه وأصحابه لأخذ حقهم

وكـذلك تظهــر أهميــة التوقيـف مــن قبــل الســلطات لصـالح المــتهم فــي حـال ارتكابــه بعــض الجــرائم 

كمـا يعتبـر التوقيـف وسـيلة ،حيث يكون المشتكى عليـه فـي مـأمن مـن حـدوث حـالات انتقام ،الخطيرة

 (2).لتخفيف سخط المجتمع ونشر الهدوء خصوصاً في حال كانت الجريمة خطيرة

ففـي حـال عـدم توقيـف المشـتكى عليـه ر ـم تــوافر أن إجـراء التوقيـف مهـم  وفـي هـذا الصـدد نـرى 

 التأكيـــدويضـــعف إيمــانهم بالعدالـــة، لهــذا يجـــب  ربـــه وأصــدقاؤهدليــل تجاهـــه يــؤدي شـــعور العامــة وأقا

فيما ولن يفلت من وجه العدالة، خصوصاً  ته حسب جريمته،فراد المجتمع بأن المجرم سينال عقوبلأ

 ،تأثيرات الرأي العام على مواقع التواصل الإجتمـاعي ممـا يزيـد مـن حـدة رد الفعـل المجتمعـييتعلق ب

 والمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المتهم.

 

 

                                                           

 32الجنابي،فلاح،المرجع السابق،  (1)
 54الشراونة،عبد الرحمن،المرجع السابق،  (2)
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 عند الحكم بالإدانةالتوقيف كضمان لتنفيذ العقوبة   -2

قد يصدر في نهاية المحاكمة قرار بالإدانة إلا أنه بسبب عـدم تواجـد المشـتكي عليـه يحـول ذلـك 

العقوبة فـي حـال من  عدم هروب المشتكى عليه لتأمين قرار التوقيف في تنفيذ العقوبة، لذلك يكون 

المشــتكى عليــه قــد يفكــر ويحــاول  يــه عنــد علمــه بقــرب الحكــم عليــه فــعن، فالمشــتكى علاســنادها إليــه

خاصـة عنـد تـوافر الأدلـة التـي تربطـه بالفعـل  منهـاالفـرار ليـتخلص  بالإفلات من العقـاب مـن خـلال 

 (1)المسند إليه.

المساعد الضـروري للإجـراءات  دّ ويع ،ةأحد الإجراءات الضرورية والمهمة لتنفيذ العقوب فالتوقيف

حتى تؤدي الغرض المقصود منها لصالح الجماعة، ولكن هذا الإجراء لا يتخذ أصلًا إلا  ،التحقيقية

               (2)في حالات الضرورة.

 التوقيف كوسيلة تحقيق -3

لا خـلاف أن التوقيـف هـو أحـد إجـراءات التحقيـق فـلا يباشـره إلا المحقـق أو المحكمـة إذا خولهـا 

اسـتجوابه ومواجهتـه حيـث يـتم وضـع المشـتكى عليـه فـي متنـاول الجهـة القضـائية بعـد  القانون ذلك، 

 (3)للشهود والأدلة الأخرى التي قد تظهر في الشكوى.

لإكراهيـة التـي تسـبب ضـغط مـادي أو معنـوي علـى وبالر م من ذلـك لا يعتبـر مـن الوسـائل ا

لذلك يعتبر التوقيف ، على أي عناصر تثبت التهمة بحقهأو  ،عليه للحصول على اعترافالمشتكى 

 (1).إجراء يضمن حضور المشتكى عليه أدوار المحاكمة وعدم عبثه بالأدلة الجرمية

                                                           

 33الجنابي،فلاح،المرجع السابق،  (1)
 57الشراونة،عبد الرحمن،المرجع السابق،  (2)
 56الشراونة،عبد الرحمن،المرجع السابق،  (3)
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أن المشـرع جـاء متشـدداً بشـأن التوقيـف بمـا يحقـق المصـلحة  يتضـح وعلى الر م مما سـبق 

( مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة 113المـادة ) وأشارتوالمصلحة الفردية،  ،المصلحة العامة

توقيفه لأكثر من اربعة وعشرون  واستمر ،إذا تم توقيف المشتكى عليه وفق مذكرة احضارعلى أنه 

ويـتم ملاحقـة المو ـف المسـؤول  ،باستجوابه يعتبر توقيفه تعسفياً  ساعة دون أن يقوم المدعي العام

 بجريمة حجز حرية شخصية وفق أحكام القانون.

علــى هـذا الــنص يتضــح أن المشـرع الأردنــي اعتبــر كـل توقيــف تعســفي فـي حــال بقــي  وبنـاءً 

دون اســـتجوابه او إحالتـــه للمـــدعي العـــام، وتـــرى  الحجـــزســـاعة فـــي  (24)المشــتكى عليـــه أكثـــر مـــن 

الباحثة أن المشـرع فعـل حسـناًن لأن التوسـع فـي مـنح الاختصـا  دون ضـبط أو قيـد خصوصـاً فـي 

 والمساس بكرامة الإنسان. ،يؤدي إلى إهدار الحقوق الشخصية ،حجز الحرية

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 34الجنابي،فلاح،المرجع السابق،  (1)



21 
 

 المطلب الثاني

 شروط صحة التوقيف

نظـراً لمـا يشـكله  ،التوقيـف مـن أهـم وأخطـر الإجـراءات التـي يمـر بهـا التحقيـق الابتـدائي يعدّ 

كان لزاماً على  وعليهمن تقييد لحرية الفرد وتعارضه مع المباد  القانونية الخاصة بحقوق الإنسان، 

 والمشرع إحاطتـه بالعديـد مـن الضـمانات والشـروط التـي تحكـم سـيره حتـى لا يكـون هنـاد اسـتغلال أ

 .تعسف من قبل السلطة المباشرة له

في هذا المطلـب ببيـان وتوضـيح الشـروط الشـكلية والموضـوعية التـي يجـب أن  وعليه سأقوم

 تتوافر عند إصدار قرار التوقيف.

 الفرع الأول: الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف 

 علـــى شـــروط معينـــة يجـــب أن تتـــوافر حتـــى يعتبـــر قـــرار أشـــار التشـــريع الأردنـــي 

التوقيف صحيحاً وكاملًا من الناحية القانونية والشكلية وسيتم توضيح هـذه الشـروط وفقـاً 

 لما يلي:
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 أولًا: السلطة المختصة بإصدار القرار بالتوقيف 

ــيــتم اتخــاذ قــرار التوقيــف مــن الســلطة المختصــة والــذي يجــب أن  اءة ولاســتقلال تتمتــع بالكف

يشكل ضـمانة للمشـتكي عليـه مـن حيـث تقـدير صـدور القـرار مـن وهذا بدوره  تقديرالوحسن  والحياد،

 (1).عدمه

حيــث جــاء وقــد حــر  المشــرع الجزائــي علــى أن يباشــر إجــراء التوقيــف مــن قبــل الجهــة المختصــة، 

المشــرع علــى إناطــة قــرار التوقيــف بســلطة التحقيــق المتمثلــة بالمــدعي العــام والمحكمــة عنــد مــا تحــال 

  (2).للقوانين المنظمة لأحكام التوقيفوذلك طبقاً ، الشكوى إليها

يصـدر مـن الجهـة المختصـة  يجـب أنأن التوقيـف  إلـى الأردنيـة محكمـة التمييـز ذهبـتوقد 

يملـك صـلاحية توقيـف المشـتكى عليـه لا  أن القاضي"  في اجتهاد لهابعد الإستجواب، حيث قررت 

الصـلح أن يسـير فـي الـدعوى  يوجـب علـى قاضـيالـذي حكـام الصـلح أقـانون ل اسـتناداً قبـل اسـتجوابه 

مــا لــم يــرد نــص خــا  فــي  ،الجزائيــة وفــق الأحكــام المبينــة فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة

 (3)."، حيث يتم التوقيف بعد الاستجوابقانون أحكام الصلح على خلاف ذلك

 

 

                                                           

 60(، ضمانات الحب  الاحتياطي، الإسكندرية:منشأة المعارف، 2007سويلم،محمد) (1)
لسنة  23وقانـون محاكم الصلح  رقم ، 1961( لسنة 9انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية الأدني  رقم) (2)

2017 
 قسطاسمحكمة تمييز جزاء /  1966لسنة  106الحكم رقم  (3)
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مـــن قبـــل مـــدعي عـــام  أنـــه تـــم توقيـــف المـــتهم الأردنيـــة، التمييـــز وفـــي اجتهـــاد آخـــر لمحكمـــة

وأنـــه تمـــت  ،محكمــة أمــن الدولــة بعــد اســتجوابه عــن التهمــة المســندة إليــه  ولمــدة خمســة عشــر يومــاً 

إحالـــة الـدعـــوى مـــن قبـــل النيابـــة العامـــة إلــى محكمـــة أمـــن الدولـــة وقبـــل انقضـــاء مـــدة الســتة أشـــهر 

محكمـة أمـن  وأبقـت ،( من قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة5/114المنصو  عليهـا فـي المادة )

كـام تلـك وعليه فعنه لا يوجد ما يخـالف أح ،الدولة المتهم موقوفاً إلى أن أصدرت الحكم المميز بحقه

مــتهم بجنايـة تـداول أوراق بنكنــوت مقلــدة مــع الـعلـــم بأسرهــا بالاشـتراد خلافــاً المـادة طالمـا أن المـتهم 

 (1)قوبات."( من قانون الع76( وبدلالـة المادة )241/1لأحكام المادة )

 التوقيفثانياً: بيان أسباب 

، عمليــة تبليــغ المشــتكى عليــه أحــد أهــم الإجــراءات خــلال مرحلــة تنفيــذ مــذكرة التوقيــفإجــراء 

غ الأوراق القضـائية الأخـرى، حيـث يـتم التبليـغ يـتبل وكذلك ي،تبليغ المذكرة للشخص المعن حيث يتم 

، وهـذا التـي وردت فـي الإجـراءات الجزائيـةوفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام 

الأوراق  حيث نصت على أن "  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية146ما أكدت عليه المادة )

 "الشرطة أو الدرد وفقاً للأصول المقررة. يتم تبليغها بتواجد محضر أو أحد أفراد

فيمـــا  اً وفيمـــا يتعلـــق بيـــان أســـباب التوقيـــف جـــاء قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة الأردنـــي واضـــح
يبــين فــي مــذكرة التوقيــف الجــرم الــذي أن  علــى  (2)(116)حيــث نصــت المــادة  ،يخــص هــذا الشــرط

 (3).استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف 

                                                           

 /قسطاسمحكمة تمييز جزاء 2021لسنة  3720الحكم رقم  (1)
 1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 116انظر المادة ) (2)
 66الجنابي،فلاح،المرجع السابق،  (3)
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( مـــــن قـــــانون أصـــــول 117المـــــادة )الاســـــتناد إلـــــى نـــــص وتـــــرى الباحثـــــة أنـــــه مـــــن الممكـــــن 

ن مـــــذكرة الحضـــــور أإخبـــــار الموقـــــوف بأســـــباب توقيفـــــه، حيـــــث  التـــــي توجـــــب المحاكمـــــات الجزائيـــــة

 (1)والاحضار قد تتضمن أسباب التوقيف أو أسباب التبليغ للحضور والمثول أمام الجهة المختصة.

ــدفاع و  تبــرز أهميــة هــذا الشــرط كونــه يمنــع إســاءة اســتعمال الســلطة وتــوفير ضــمانة لحــق ال

لــه المجــال  تســمححيــث أن الســماح للمشــتكى عليــه بــالإطلاع علــى أســباب توقيفــه  ،وصــيانة حقوقــه

، كمـا أنهـا تحـد مـن اللجـوء والاسـتعانة بمحـام للـدفاع عنـهأمام تقديم دفاعه وبيناتـه التـي تـدعم أقوالـه 

 (2)ه.عللتوقيف في  ير موض

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لإصدار قرار التوقيف

 أولًا: معيار طبيعة الجريمة وجسامة العقوبة 

، تمنــع التشــريعات المختلفــة توقيــف الشــخص فــي الجــرائم التــي يعاقــب عليهــا بالمخالفــة أو الغرامــة 

وهـــذا يعنـــي النظـــر إلـــى جســـامة الجريمـــة عنـــد وكـــذلك حظرتـــه فـــي الجـــرائم الجنحيـــة قليلـــة الخطـــورة، 

 (3).إصدار قرار التوقيف

يــــتم "  (علــــى أن 3 - 2ي الفقــــرات )( فــــ114وفيمــــا يتعلــــق بالتشــــريع الأردنــــي فقــــد نصــــت المــــادة )

،إذا تـوافرت ( من هذه المـادة1وفق ما تقتضيه الفقرة ) ،استجواب المشتكي عليه إصدار قرار بتوقيفه

                                                           

 1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 117المادة )انظر  (1)
 67الجنابي،فلاح،المرجع السابق،  (2) 
 69الجنابي،فلاح،المرجع السابق،  (3)
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تكــون مــدة المــذكرة مقيــدة بعــد تجاوزهــا  الأدلــة، ففــي حــال كانــت العقوبــة مقــررة بــالحب  لمــدة ســنتين

 (1) سبعة أيام، ودة خمسة عشر يوماً إذا كانت عقوبة جنائية.

وفـي حـال كانـت العقوبـة الجنحويــة المسـندة للمشـتكي عليـه لا تزيــد علـى سـنتين يـتم إصــدار 

  (2)مذكرة توقيف، في الحالات التالية:

. إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء  ير المقصود الناجم  أ

ون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قان

 أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .

ب. إذا لم يكن له محل إقامـة ثابـت ومعـروف فـي المملكـة، علـى أن يفـرج عنـه إذا قـدم كفـيلا يوافـق 

لدى مدا سدبق فدإن الحدالات التدي وبنداء ععليه المدعي العـام يضـمن حضـوره كلمـا طلـب إليـه ذلـك .

 حددها المشرع الأردني لجواز التوقيف هي:

وتـوافرت الأدلـة التـي تربطـه بالفعـل  ،بعقوبة جنائية إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانوناً  -1

دعي العـام علـى أنـه " لا يحـق للمـ الأردنيـة وتأكيداً على ذلك قررت محكمة التمييـز المسند إليه.

 (3)، حال كان الفعل المسند للمشتكى عليه معاقب عليه بعقوبة جنائية." المشتكى عليه حراً ترد 

 .عليه بالحب  مدة تزيد على سنتين إذا كان الفعل المسند إليه معاقب -2

 ،الجنح التي لا تزيد عن سنتين إذا كان الفعل المسند إليه مـن جـنح السـرقة أو الإيـذاء المقصـود -3

لأحكـام قـانون السـير  ذا كـان الفاعـل مخالفـاً إأو الإيذاء  ير المقصود الناجم عن حوادث السـير 

                                                           

‌114/2،المادة‌1961(‌لسنة‌9انظر‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأدني‌‌رقم)(1)

‌114/3،المادة‌1961لسنة‌(‌9انظر‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأدني‌‌رقم)(2)

 /قسطاسمحكمة تمييز جزاء 2017لسنة  573الحكم رقم  (3)
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النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشـروبات الكحوليـة أو المخـدرات أو 

 . المؤثرات العقلية

علـى أن ، فـي المملكـة ل إقامـة ثابـت ومعـروفالجنح التي لا تزيد عن سنتين إذا لم يكـن لـه محـ -4

 يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك .

إمكانيـــة  إلـــى الأردنيـــة محكمـــة التمييـــز ذهبيـــتفقـــد  ،فيمـــا يتعلـــق بمكـــان الإقامـــة المعـــروف والثابـــتو 

أثنـــاء  اســـترداد مـــذكرة التوقيـــف للمـــدعي العـــام أن يقـــرر " اســـترداد مـــذكرة التوقيـــف حيـــث قـــررت أنـــه

إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقـب عليهـا قانونـا بعقوبـة مؤقتـة علـى أن 

ليبلـــــغ فيـــــه جميـــــع المعـــــاملات المتعلقـــــة  ،يكـــــون للمشـــــتكى عليـــــه محـــــل إقامـــــة ثابـــــت فـــــي المملكـــــة

 (1)".بالتحقيق

 ثانياً: وجود الدلائل الكافية على الظن أو الاتهام 

أن صــــدور قــــرار التوقيــــف مــــن الجهــــة المختصــــة وكــــذلك صــــدوره بعحــــدى الجــــرائم المقــــررة 

تكفـــي الأدلـــة التـــي ضـــرورة تـــوافر  وإنمـــا يتطلـــب الأمـــر،  للتوقيـــف لا يعتبـــر كافيـــاً لإعتبـــاره مشـــروعا

 أي أن إصدار مذكرة التوقيف يجـب أن تكـون بنـاءً للدلالة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى الموقوف 

 (2)على دلائل تكفي لتبرر إصدار مذكرة التوقيف.

( مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات 114/2وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه المشـــرع الأردنـــي فـــي المـــادة )

 الجزائية والتي نصت على وجوب توافر الأدلة التي تربط الفاعل بالفعل المسند إليه.

                                                           

 /قسطاسمحكمة تمييز جزاء 2020لسنة  2977الحكم رقم  (1)
 75الجنابي،فلاح،المرجع السابق،  (2)
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لصحة التوقيف، وسبب ذلك  اً التوقيف يتمحور حول هذا الشرط حيث يعتبر أساسي وترى الباحثة أن

مـن  الأدلة أو عدم كفايتها لا يخول الجهة المختصة التوقيف لعدم تـوافر أي مبـرر أو داع   تانتف إذا

 . القانون عليها  الأسباب التي نص

 المبحث الثاني

 دائل التوقيف وصورهب مفهوم

وبــين مصــلحة الدولــة فــي العقــاب  ،بــين حقــوق وحريــات أفــراد المجتمــعللوصــول إلــى التــوازن 

التوقيـف  المختلفة على ضرورة التشريعات الجزائيةجاءت يجب أن يتم وفقاً لضرورة إجتماعية، وقد 

 فقـــد ذهبـــت، لكـــن نظـــراً لقدســية الحريـــة الشخصـــية، وفـــق الضـــوابط المقــررة قانونـــاً لمصــلحة التحقيـــق 

 ضرورة البحث عن بدائل أخرى لهذا الإجراء الخطير. وإلى ثةالسياسة الجنائية الحدي

علــــى ذلــــك تــــم تقســــيم هــــذا المبحـــث إلــــى مطلبــــين، الأول ســــيتناول المقصــــود ببــــدائل التوقيــــف  بنـــاءً 

 سيتناول صور بدائل التوقيف في التشريع الأردني.و ومبرراته، أما الثاني 

 المطلب الأول

 ببدائل التوقيف ومبرراته التعريف

بدائل التوقيف الجزائي في التشريع الأردني ضمانة من ضمانات المحافظة علـى الحـق  دتع

، لــذلك لا بــد مــن التطــرق لتعريــف البــدائل ومــا يميزهــا عــن بهــافــي الحريــة الشخصــية وعــدم المســاس 

  يرها من المصطلحات، ومن ثم المبررات التي جعلت التشريعات تستحدث هذه البدائل.
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 بدائل التوقيف  : تعريفالفرع الأول

مجموعة من الإجراءات البديلـة للتوقيـف الجزائـي المنفـذة خـارج أسـوار  بدائل التوقيفتعرف 

المؤسســــات العقابيــــة، والتــــي تتخــــذها ســــلطة التحقيــــق المــــدعي العــــام أو المحكمــــة المختصــــة بحــــق 

بية الناتجـة عـن للتخفيف من الآثـار السـل ،المشتكى عليه أو الظنين أثناء السير في الدعوى الجزائية

 (1)التوقيف الجزائي السالب للحرية الشخصية.

التدابير البديلة والإجراءات  أن " أن فقد ذهبت في اجتهاد لها إلىوفي قرار لمحكمة التمييز 

 حـــال أي أنــه فـــي ،أوجــدها المشـــرع لغايــات حســـن ســـير إجــراءات التحقيـــق بشــكل ســـليم دون عوائـــق

دون معوقـــات فعنــه مــن المفتـــرض بــه عـــدم بـــأن التحقيــق يســير فرت لــدى المـــدعي العــام القناعــة اتــو 

اللجوء إلى التوقيف أو التدابير البديلة أما إذا تحققت القناعة لدى المدعي العام أن أسـباب التوقيـف 

ولكنــه لا ير ــب بــاللجوء إلــى التوقيــف لمــا هــو معــروف عنــه مــن آثــار قاســية علــى المشــتكى  ،متــوفرة

  (2)البديلة" الوسائلجوء إلى عليه فعنه يست،يض عنه بالل

أن هـذه البـدائل تفـرض علـى الموقـوف بعـض الالتزامـات،  من وترى الباحثة على أنه بالر م

 أخف ضرراً من تقيد حريته والاعتداء على كرامته الإنسانية. دإلا أنها تع

 

 

 

                                                           

 36(،بدائل التوقيف في التشريع الأردني،رسالة ماجستير جامعة اليرمود، 2021الشلول،زيد) (1)
 قسطاسمحكمة تمييز جزاء /  2019لسنة  3632الحكم رقم  (2)
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 أخرى  من مفاهيم قانونية بدائل التوقيف عما يختلط به ماهيةالفرع الثاني: 

بـدائل الإصـلاح كوقـف التنفيـذ و  خـرى الأمفـاهيم القد يختلط مفهوم بدائل التوقيـف عـن  يـره مـن 

 وفقاً لذلك سنوضح هذه المفاهيم على النحو التالي: ،المجتم،ية

 تنفيذ العقوبة وقفتميين بدائل التوقيف عن  -1

 العقوبــات، حيــث نــص عليهــا فــي قــانون نــص المشــرع الأردنــي علــى أحكــام وقــف تنفيــذ العقوبــة

على أنه" للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحـة بالسـجن  نصت( والتي ةمكرر  54المادة ) الأردني

إذا رأت  لأحكـام القـانون بعيقـاف تنفيـذ العقوبـة وفقـا  أن تـأمر ،أو الحب  مدة لا تزيد على سنة واحدة

من أخلاق المحكوم عليـه أو ماضـيه أو سـنّه أو الظـروف التـي ارتكـب فيهـا الجريمـة مـا يبعـث علـى 

 (1)."ين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذالاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تب

أن كلاهمـا يـتم تنفيـذها خـارج  ،بـدائل التوقيـف عـنتنفيـذ العقوبـة  وقـفنظام  التشابة فيما بينيتضح 

 .تنفيذ العقوبةفيه لا يتم  الوقفأن يكمن  الاختلاف  في حين مراكز الاصلاح والتأهيل، أسوار 

 المجتمعية  العقوباتتميين بدائل التوقيف عن بدائل  -2

 25المادة )تم النص على أحكام بدائل الإصلاح المجتم،ية ضمن قانون العقوبات الأردني في 

، 2022قـــم إجـــراء بعـــض التعـــديلات علـــى هـــذه البـــدائل فـــي التعـــديل الأخيـــر للقـــانون عـــام ( و مكـــررة

  (2)وسوف نقوم بعستعراض هذه البدائل على النحو التالي:

                                                           

 1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم مكررة(  54انظر المادة ) (1)
 1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم مكررة(  25انظر المادة ) (2)
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لخدمــة  بالعمــل  يــر المــدفوعالقيــام  وبموافقتــه إلــزام المحكــوم عليــهتعنــي . الخدمــة المجتم،يــة: 1"  

( ســاعة علــى أن يــتم 100( ســاعة ولا تزيــد علــى )40)لا تقــل عــن المحكمــة  تحــددهاالمجتمــع لمــدة 

 تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

لبرنــامج تأهيــل تحــدده المحكمــة يهــدف إلــزام المحكــوم عليــه بالخضــوع  تعنــي. المراقبــة المجتم،يــة: 2

 لتقويم سلود المحكوم عليه وتحسينه.

الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا الإلكترونية: هي وضع المحكوم عليه تحت . المراقبة 3

 تزيد على سنة.

مـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيـد  منع المحكوم عليـه مـن ارتيـاد بعـض الأمـاكن التـي يـتم تحديـدها . 4

 على سنة.

 المــــتهمفـــي عــــدم إدخـــال  ايكمن التشـــابة بينهمــــفـــويتضـــح ممـــا ســــبق فيمـــا يتعلــــق ببـــدائل التوقيــــف  

تصـدر بعـد ثبـوت الجريمـة  المجتم،ية المؤسسات العقابية، أما الإختلاف يظهر بأن بدائل الإصلاح

 بينما بدائل التوقيف تكون قبل صدور حكم منهي بات، فهو لي  عقوبة. ،وإسنادها للمشتكى عليه

لضـمان  أكـدت علـى أن " التوقيـف إجـراء احتـرازي  فقـد وفي قرار لمحكمة البداية بصـفتها الاسـتئنافية

 .(1)" لي  عقوبه وهو الاستثناءو  إجراءات المحاكمة والتحقيقحضور المشتكى 

 

 

                                                           

 /قسطاسبداية مادبا بصفتها الإستئنافية 2021لسنة  31الحكم رقم  (1)
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 : مبررات تطبيق بدائل التوقيف الثالثالفرع 

المشــرع الأردنــي علــى اســتحداث بــدائل للتوقيــف لغايــات ومبــررات معينــة، ســنقوم بــذكرها علــى  عمــل

 النحو التالي:

 أولًا: المبررات القانونية لبدائل التوقيف 

ذلـك  ،التوقيف الجزائي من أخطر الإجراءات التـي يتخـذها المـدعي العـام أو المحكمـة المختصـة يعد

منـه ( 7لأنه يم  الحق في الحريـة الشخصـية الـذي كفلـه الدسـتور الأردنـي مـن خـلال نـص المـادة )

 (1)."والحريات العامة للأردنيين جريمة معاقب عليهاالإعتداء على الحقوق " هالتي جاءت على أن

من  ،وأن الأصل أن الانسان بريء ولا يجوز إدانته إلا بعد ثبوت الجرم من خلال قرار قطعي بات 

له جميع ضمانات الدفاع عـن نفسـه، وهـذا مـا أكـدت عليـه  تؤمنمحاكمة قانونية عادلة إجراء خلال 

( مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيـــة حيــث نصــت علــى أن " المــتهم بــريء حتـــى 147المــادة )

 ت إدانته بحكم قطعي.تثب

تأكيداً لهذا المبدأ، كما وتنسجم هـذه البـدائل إلـى مـع قرينـة البـراءة،  تعدوفقاً لذلك فعن بدائل التوقيف 

 (2)وتقييدها باعتبار أنها تطبق خارج المؤسسات العقابية. ،جاءت للابتعاد عن حب  الحرية كونها

 ثانياً: المبررات النفسية والاجتماعية لبدائل التوقيف 

حتى لو من شأن التوقيف أن يلحق أضراراً معنوية ونفسية بالمدعى عليه وأسرته فيصبح مشتبهاً به 

على الجوانب النفسـية للمشـتكى عليـه ولا يقتصـر هـذا التـأثير يؤثر توقيف فال 1،ثبتت براءته بعد ذلك

                                                           

 1952( من الدستور الأردني لعام 7)انظر المادة  (1)
 36الشلول،زيد،المرجع السابق،  (2)
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 ،والاجتمــاعيفقــط علــى نفســية المشــتكى عليــه فحســب وإنمــا تســلبه عملــه وعلاقتــه بمحيطــه الأســري 

مــــن الإجــــراءات الخطيــــرة حيــــث أن وجــــود الشــــخص الموقــــوف داخــــل  يعــــدوبالتــــالي فــــعن التوقيــــف 

، وكذلك نظرة قار والغربة النفسية والاجتماعية والنظرة بطرقة دونية يشعره بالاحت المؤسسات العقابية

المجتمــع التــي تجعــل الشــخص يفقــد ثقتــه بنفســه ممــا يولــد أيضــاً تراجــع الثقــة بــين الشــخص الموقــوف 

 (2)والمجتمع وهذا يؤدي إلى الشعور بالحقد من قبل الموقوف تجاه المجتمع.

إزالة الآثار الاجتماعية والنفسية على المشتكى عليه الناشئة لذلك فعن لبدائل التوقيف دور كبير في 

 .اجد داخل بيئته ومحيطه الإجتماعيعن التوقيف الجزائي، لأنه يتو 

 ثالثاً: المبررات الاقتصادية لبدائل التوقيف 

لإضـــرار وفيـــه يترتـــب علـــى التوقيـــف أضـــرار اقتصـــادية وماليـــة تمـــ  الشـــخص الموقـــوف وأســـرته، 

 زيــــادة عــــددي للدولـــة الأردنيــــة بشـــكل عــــام، إضـــافة إلــــى أن التوقيـــف يــــؤدي إلـــى بالاقتصـــاد الــــوطن

ـــد مـــنالأشـــخا  المحبوســـين  ـــلتكـــدس  فيزي ، فالأضـــرار التـــي تعـــود علـــى مراكـــز الاصـــلاح والتأهي

 كان، حتى لو بسبب تركه لعمله الذي يجني منه مصدر رزقه ،الموقوف تتمثل بعيقاف مصدر رزقه

إلا أن الموقوف بعد عودته يؤدي إلى محدودية قبوله في العمـل فـي أي  مؤقتمجرد إجراء التوقيف 

 (3)مركز و يفي نتيجة للفكرة السيئة التي أخذها المجتمع عنه.

ــة  ــتم انفاقهــا تتمثــل فأمــا الأضــرار التــي تعــود علــى الدول نتيجــة تنفيــذ أمــر التوقيــف،  بــالأموال التــي ي

العاملـة فـي هـذه لتوقيف أو مصروفات الكوادر البشـرية وهذه الأموال يتم انفاقها بغية تجهيز أماكن ا
                                                                                                                                                                          

-دراسة مقارنة-(،بدائل العقوبات السالبة للحرية وآثرها في الحد من الخطورة الاجرامية2013عد،بشرى)( س1)
 41،عمان:دار وائل للنشر، 1،ط
 38الشلول،زيد،المرجع السابق،  (2)
 334،القاهرة:دار النهضة العربية، 2امة  الجزاء الجنائي،ط(،النظرية الع1996بلال،أحمد) (3)
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توفير الطعام والشـراب والملابـ  و يرهـا مـن وهذا بالإضافة إلى المصاريف التي تنفق لالمؤسسات، 

  (1)المتطلبات الضرورية التي يحتاجها الشخص الموقوف داخل المؤسسات العقابية.

 ء داخل المسسسات العقابيةرابعاً: المبررات المتعلقة بالوضع السلبي للننلا

يؤدي إلى ازدياد أعداد الموقوفين   ،بسبب اللجوء إلى التوقيف في كثير من الشكاوى التي يتم إثارتها

يزيـد ممـا تفوق القدرة الاستيعابية لهـا بشـكل كبيـر، وهذا بدوره يؤدي إلى  ،واكتظا هم داخل السجون 

وبالإضـافة إلـى ذلـك جـاءت  (2)والأوبئـة بـين النـزلاء.، وبدوره يؤدي إلى انتشـار الأمـراض ازدحام من

 لاختلاطه بغيره ،بدائل التوقيف للحد من انحراف المشتكى عليه بسبب البيئة السائدة داخل السجون 

لذين يؤثرون على هذا الفرد سلباً من خـلال تنميـة أفكـار الانحـراف من المحكومين بجرائم مختلفة، وا

 (3)مجرماً سوف يصبح كذلك.والحقد لدية، فهو إن لم يكن 

 

 

 

 

 

                                                           

 40الشلول،زيد،المرجع السابق،  (1)
 41الشلول،زيد،المرجع السابق،  (2)
(،الإجراءات البديلة للتوقيف:دراسة تحليلة مقارنة،رسالة ماجستير جامعة عمان الأهلية، 2016الدبعي،أن )( 3)
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 المطلب الثاني

 صور بدائل التوقيف في التشريع الأردني

مكرر( من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة الأردنـي التـي  114استعراض نص المادة )من خلال 

ذات  نجــد بــأن البــدائل تنقســم إلــى بــدائل ذات صــبغة إلكترونيــة والــبعض منهــا ،وضــحت هــذه البــدائل

 مالية والبعض الثالث مقيدة للحرية الشخصية. صبغة

جـاء وقـد مسـاو  التوقيـف ، ل اسـتحدثت تفاديـاً علـى أن البـدائل  الأردنيـةلمحكمة التمييز  اجتهادوفي 

عنـدما وجــد المشـرع الأردنـي أن هــذه الضـوابط لـم تعــد كافيـة لتجنيـب الفــرد  مضـمون القـرار بمــا يلـي"

 (1)"بالتـدابير البديلـة للتوقيـفمساو  التوقيـف ومـا يترتـب عليـه مـن ضـرر بـالر م مـن موجباتـه فأخـذ 

 وتوضيح المقصود بكل بديل. ،وفقاً لذلك سوف نقوم ببيان صور بدائل التوقيف

 ذات الطابع الإلكتروني والماليالفرع الأول: صور بدائل التوقيف 

 أولًا: الرقابة الإلكترونية 

حيث ومنها الرقابة الإلكترونية،  ،استحدث المشرع الأردني عدة إجراءات بديلة عن التوقيف الجزائي

وتــم تطبيقهــا علــى  ،جــاءت العديــد مــن الــدول علــى تطبيــق نظــم الرقابــة الإلكترونيــة ضــمن تشــريعاتها

وسنوضـح مفهـوم هـذه الرقابـة  (2)وفرنسـا، ،والإمارات العربية المتحدة، والجزائر ،أرض الواقع كأمريكا

 وآلية تطبيقها كما يلي:

                                                           

 قسطاسمحكمة تمييز جزاء /  2019لسنة  3632الحكم رقم  (1)
 51الشلول،زيد،المرجع السابق،  (2)
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والمكــان  إبقــاء المشــتكى عليــه داخــل منزلــه والبقــاء فــي حــدود منزلــه تعــرف الرقابــة الإلكترونيــة بأنهــا

 (1).إلكترونياً  الذي يقيم فيه خلال أوقات محددة حسب مذكرة بدل التوقيف حيث تتم مراقبته

كمــا تعــرف بأنهــا أحــد الأســاليب المبتكــرة لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة قصــيرة المــدة )بالســجن فــي 

بحيــث يســمح هــذا النظــام لمــن يخضــع للمراقبــة  ،البيــت( أو الحــب  الاحتيــاطي خــارج أســوار الســجن

بالبقاء في منزله، ولكن تحركاته تبقى مراقبة عن بعـد للتأكـد مـن وجـود أو غيـاب الشـخص الخاضـع 

وذلــك بواســطة جهــاز شــبيه  ،أو فــي المكــان المحــدد لــه مــن قبــل الجهــة المختصــة ،للرقابــة فــي منزلــه

 (2)أو سوار مثبت في يده أو في أسفل قدمه. ،بالساعة

القـــانون الأردنـــي عمـــل علـــى تضـــمين نصـــو  القـــوانين الإجرائيـــة الجزائيـــة بـــديل الرقابـــة ونجـــد أن 

  الإلكترونية ولكن دون النص على تعريف يبين ويوضح طبيعته.

ــــق بوجــــود صــــعوبات أمــــام الجهــــة المختصــــة ــــار إشــــكالية تتعل ــــك تث ــــة لأ ،وبســــبب ذل ن عبــــارة الرقاب

، فقــد يقصــد بــه نظــام المراقبــة عــن بعــد عــن طريــق آليــة تطبيــقتشــمل أكثــر مــن دلالــة و الإلكترونيــة 

 ،أو قد يقصد به نظام المراقبة عن طريق الهاتف النقال )الخلوي( ،( الأقمار الصناعية  (gpsنظام

 ،أو قـد يقصــد بـه نظــام آخــر  يـر واضــح المعــالم، وكـل نظــام مـن هــذه الأنظمــة لـه طبيعتــه الخاصــة

 (3)وآلية تنفيذ خاصة به.

 

                                                           

(،الحب  المنزلي نحو مفهوم حدي لأساليب المعاملة العقابية والعقوبات البديلة لسلب الحرة 2005الزيني،أيمن) (1)
 4،مصر:دار الطباعة بالهرم، 1في السجون،ط

تحت المراقبة الالكترونية "السوار الإلكتروني" في السياسة العقابية الفرنسية، (،الوضع 2009اوتاني،صفاء) (2)
 129، 1،العدد25مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد

 57الشلول،زيد،المرجع السابق،  (3)
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 ثانياً: تقديم كفالة عدلية أو إيداع مبلغ مالي 

إخلاء السبيل  ،بفكرة إخلاء السبيل بصور مختلفة منها ةالأردني في القوانين الجزائيلقد أخذ المشرع 

وإخلاء السبيل بالتعهد المالي أو إخـلاء السـبيل بعيـداع تـأمين نقـدي  ،بالكفالة بنوعيها المالية والعدلية

 ( مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة121وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة ) لـدى صــندوق المحكمــة،

موقـــوف بجريمـــة جنحويـــة الســـبيل  إخـــلاءحيـــث نصـــت علـــى أنـــه " للمـــدعي العـــام أن يقـــرر  الأردنـــي

بعـد إحالـة القضـية إليهـا أو  ،الإخـلاء بالكفالـة تقرر بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن

 (1)أثناء المحاكمة."

الكفالـــة بأنهـــا عبـــارة عـــن تعهـــد أو التـــزام يأخـــذه شـــخص علـــى نفســـه )الكفيـــل(، بـــعن يحضـــر تعــرف و 

شخصــاً آخــر )المشــتكى عليــه المكفــول( فــي زمــان ومكــان معينــين، مقابــل الإفــراج عــن هــذا الأخيــر، 

ر وفي حالة الإخلال بذد الالتزام يلتزم الكفيل بدفع مبلـغ معـين مـن المـال يحـدده المرجـع الـذي أصـد

 (2)قرار إخلاء السبيل في سند الكفالة.

سـواء مـن قبـل المشـتكى عليـه أو مـن  المختصـة أما إيداع المبلـغ المـالي فيـتم لـدى صـندوق المحكمـة

 (3)قبل الغير، ويتم تبليغ المشتكى عليه بمضمون القرار وإيداع المبلغ، ومن ثم تركه وشأنه.

ي العــام أو المحكمــة مــن يحــدد مقــدار المبلــغ وبحســب قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فــعن المــدع

 .يجب دفعهالذي 

                                                           

 1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 121انظر المادة ) (1)
،عمان:دار 4(،أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية،ط2005نمور،محمد) (2)

 421القافة، 
 69الشلول،زيد،المرجع السابق،  (3)



37 
 

 الفرع الثاني: صور بدائل التوقيف المقيدة للحرية

 أولًا:المنع من السفر 

الأصــل هــو و ورعايتهــا،  بصــيانتهاحــق الســفر مــن الحريــات المهمــة التــي تكفلــت الــنظم القانونيــة  يعــد

منــع الأفــراد مــن التنقــل والســفر كأحــد أســ  حقــوق الفــرد، وهــذا مــا أكــد عليــه الدســتور الأردنــي  معــد

عــدم جــواز حرمــان الأردنــي مــن الإقامــة أو التنقــل وكــذلك منعــه مــن علــى "  9 فــي المــادة الــذي نــص

 (1)."ذلك إلا إذا وجود مبرر قانوني لذلك

علـى هـذا المنـع والـذي مـن المفتـرض أن نص يتضـح بـعن القيـد الوحيـد هـو نـص القـانون هـذا الـومن 

، والحفــاظ علــى ســلامة الدولــة ،، أي أن المنــع يكــون بقصــد المحافظــة علــى النظــام العــاميكــون مبــرراً 

لــذلك لا يجــوز لجهــة التحقيــق إصــدار قــرار بمنــع الســفر إلا فــي حــال تــوافر الــدلائل والبينــات الكافيــة 

  (2).نون في القاعلى أحد مبررات التوقيف المنصو  عليها 

ات إجراءإحدى ولكن يمكن بيان مفهومه فقهاً بأنه  ،لم يضع المشرع الأردني تعريفاً للمنع من السفر

منهــــا منــــع   در مــــن الجهــــات المختصــــة ويكــــون الهــــدفوتصــــ  التحقيــــق التــــي يــــتم اتخاذهــــا تحفظيــــاً 

 (3).البلد حتى تنتهي إجراءات التحقيقالمشتكى عليه من الخروج من 

 

                                                           

 9، المادة 2022وتعديلاته لعام  1952الدستور الأردني لعام  (1)
دراسات القانونية (،المنع من السفر في المواد الجنائية، مجلة ال2021القزعة،محمد) (2)

 18، 7والاقتصادية،المجلد
،فلسطين:مكتبة 1(،موسوعة الإجراءات الجنائية في التشريع الفلسطيني، ط2009جرادة،عبد القادر) (3)

 752افاق، 
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تنفيذ المنع من السـفر بـأن يقـوم المـدعي العـام أو المحكمـة مختصـة بعصـدار قـرار بمنـع وتتمثل آلية 

المشتكى عليه من السفر على أن يشتمل القرار بتسطير كتب رسمية إلى المطارات والموانئ وجميع 

والمنـع مــن  (1)وذلـك مــن أجـل تنفيـذ مضـمون هـذا القـرار. ،المراكـز الحدوديـة البريـة والبحريـة والجويـة

لســفر فــي التشــريع الأردنــي مــا هــو إلا إجــراء تحفظــي لمنــع الشــخص مــن الهــرب قبــل صــدور حكــم ا

 (2)منهي للخصومة.

 ثانياً: الإقامة في المننل أو المنطقة الجغرافية 

الجـزء الأول وهـو الإقامـة فـي المنـزل والمقصـود بهـذا الإجـراء  ،يتكون هذا الإجراء البديل مـن جـزئين

ولا يغادره للمدة التي يحددها  ،هو إلزام المشتكى عليه بالإقامة بداخل منزله أو مسكنه الذي يقيم فيه

وتكليــف الشــرطة بالتأكيــد مــن التزامــه بتواجــده بــداخل مســكنه  ،المــدعي العــام أو المحكمــة المختصــة

ما الجزء الثاني يتمثـل فـي الإقامـة فـي المنطقـة الجغرافيـة والمقصـود بهـذا الجـزء هـو الذي يقيم فيه، أ

وإجباره بعـدم  ،إلزام المشتكى عليه بالإقامة بداخل المنطقة الجغرافية المحددة من قبل سلطة التحقيق

 (3)وتكليف الشرطة للتأكد من مدى التزامه بهذا الإجراء. ،مغادرتها

الحيــز أو المكــان التــي يــتم تخصيصــه للإقامــة  لأردنــي هــو "العقوبــات اوبيــت الســكن بحســب قــانون 

حتــى  والسـكن فيــه وكــذلك أي قسـم مــن البنايــة يتخــذها الملـك للســكن وتشــمل عائلتـه وضــيوفه وخدمــه

 (4)."كان وقت الجريمة أو ارتكابها  ير مسكوناً بالفعل نوأ

                                                           

 72الشلول،زيد،المرجع السابق،  (1)
(، الضوابط القانونية المنظمة لقرار منع المدين من السفر:دراسة مقارنة،رسالة ماجستير 2019الطراونة،اثير) (2)

 13جامعة مؤته، 
 73لشلول،زيد،المرجع السابق، ا (3)
 1960لسنة  16( من قانون العقوبات رقم 2انظر المادة ) (4)
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أي أنهـا تحمـل  ،ولم يبين المقصود بهـا ،مأما فيما يتعلق بالمنطقة الجغرافية فعنها جاءت على العمو 

 (1)مختلفة فهل هي الموطن أم القرية أم المدينة أم منطقة أخرى  ير التي ي،يش فيها. عدة معان  

وترى الباحثة أن المنطقة الجغرافية تشمل كل مكان يخضع له المشتكى عليه قانوناً مـن حيـث جهـة 

، أي أنــه يلتــزم البقــاء بالمنطقــة التــي يخضــع لهــا الاختصــا  القضــائي بالنســبة لموقــع ســكنه الفعلــي

 من حيث الاختصا  القضائي.

 ثالثاً: حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة

يقصـــد بهـــذا البـــديل عـــدم التواجـــد أو التـــردد علـــى أمـــاكن محـــددة يحـــددها المـــدعي العـــام أو المحكمـــة 

 (2)وهو عبارة عن التزام سلبي بعدم القيام بما هو محظور والذهاب لمكان محدد. ،المختصة بذلك

وبالرجوع لقانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على هذا البديل يتضح بأن هذا البديل جاء 

 و ير محدد من حيث تحديد ماهية الأماكن التي لا يجوز التواجد بها. اً مبهم

شمل الأماكن التي تم بها الفعل الجرمي، لذلك تقرر ياد أماكن محددة قد وترى الباحثة أن حظر ارتي

للمشـاكل أو افتعالهـا بسـبب  الجهة المختصة عدم التواجـد بهـا لحـين عـودة الأمـور إلـى طبيعتهـا درءاً 

 رد فعل أهل المجني عليه أو أهل الجاني.

 

 

                                                           

 74الشلول،زيد المرجع السابق،  (1)
(،القواعد القانونية للحب  الاحتياطي وبدائله،دراسة تحليلية نقدية،القاهرة:دار النهضة 2010ز لول،بشير) (2)

 678العربية، 
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 الفصل الثالث

 الأحكام الخاصة ببدائل التوقيف

فقـد اتجهـت  البيـة الـدول إلـى  ،السجون والتوقيف الجزائي والاكتظاظ الـذي يتسـبب بـهنظراً لمساو  

خصوصــاً وأن التوقيــف  ،التحقيــق ســلطاتالمشــتكى عليــه أمــام  تضــمن مثــول البحــث عــن وســائل 

 ،يم  بالحريات والحقوق، لذلك جاءت الوسـائل البديلـة بحيـث يبقـى الموقـوف خـارج اسـوار السـجون 

قضـائية تضـمن مثولـه، وحتـى يـتم تطبيـق هـذه الوسـائل يجـب الالتـزام بالشـروط مـع تطبيـق اجـراءات 

 والأحكام القانونية حتى تكون مشروعة وملزمه.

مكـرر( سـوف نقـوم فـي هـذا الفصـل بالبحـث والتفصـيل فـي الأحكـام  114واستناداً إلى الفقرة المادة )

تنظيم هذه الوسائل ضمن دون التي تنظم تطبيق بدائل التوقيف خصوصاً وأن المشرع اقتصر على 

فــي حــال عــدم وجــود نصــو  خاصــة لبــدائل التوقيــف يــتم تطبيــق التوســع بأحكامهــا مشــيراً إلــى أنــه 

 أحكام التوقيف الجزائي.

 تأسيساً على ما تقدم تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:

 المبحث الأول: تطبيق بدائل التوقيف

 المبحث الثاني: مدى تطبيق أحكام التوقيف على بدائله  
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 المبحث الأول

 تطبيق بدائل التوقيف

المســاس بالحريــات والحقــوق إلا ضــمن إطــار الشــرعية القانونيــة، والتــي حرصــت  يجــب أن لا يكــون 

 ،ف أو أحـد بدائلــهعلـى ترسـيخ عــدد مـن الضــوابط والقيـود التــي يجـب تــوافر عنـد إصــدار قـرار التوقيــ

د تعسـف فـي اسـتخدام الحـق مـن قبـل سـلطة التحقيـق، وفقـاً لـذلك سـوف نقـوم فـي حتى لا يكـون هنـا

هـــذا المبحـــث ببيـــان وتوضـــيح شـــروط  تطبيـــق بـــدائل التوقيـــف، ومـــن ثـــم توضـــيح الســـلطة التقديريـــة 

 الممنوحة لجهة التحقيق عند إصدار أي من بدائل التوقيف.

 المطلب الأول

 شروط تطبيق بدائل التوقيف

التحقيـــق بعحـــدى  م المشـــرع الأردنـــي الشـــروط الواجـــب توافرهـــا لإصـــدار قـــرار مـــن جهـــةنظّـــ

 ، وفقاً لذلك سوف نقوم ضمن هذا المطلب بتوضيح هذا الشروط.العقوبات البديلة

أولًا: أن تكون الجريمة المنسوبة للمشتكي عليه أو الظنين مدن الجدرائم التدي يجدوز بهدا التوقيدف 

 في الجنح

لأردني عدم إصدار قرار ببدائل التوقيف الجزائـي إلا فـي الجـنح التـي يجـوز اشترط المشرع ا

الاستفادة من بدائل التوقيـف  حالات حصر عمل علىأن المشرع الأردني  وهذا يعني .فيها التوقيف

فـــي الجـــنح التـــي يجـــوز للمـــدعي العـــام أو المحكمـــة التوقيـــف دون أن يســـتفيد  والتـــي تكـــون الجزائـــي 
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بدائل التوقيف في الجنايات، وترى الباحثة هنا أن المشرع فعل حسناً بهذا الشـأن المشتكي عليه من 

 وسبب ذلك هو طبيعة وجسامة الجرائم الجنائية والتي تتطلب الحجز داخل المؤسسات العقابية.

 ثانياً: ألا يتوافر بحق المشتكي عليه أو الظنين ظرف التكرار

 مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة مكــــرر( 114ربـــط المشــــرع الأردنــــي فــــي المــــادة )

اســتفادة المشــتكي عليــه مــن بــدائل التوقيــف انتفــاء قيــام  ــرف التكــرار بحــق المشــتكي عليــه،  الأردنــي

والتكــرار لــم يعــرف فــي التشــريعات الأردنيــة وإنمــا اكتفــى المشــرع الأردنــي بتنظــيم أحكامــه فــي قــانون 

اً بأنــه الوضــع القــانوني الــذي يتخــذه المحكــوم (، ويعــرف فقهــ104 -101العقوبــات الأردنــي المــواد )

وفـي التكـرار عمـل المشـرع  (1)عليه جراء تكرار الجرائم التي يقوم بها بعد الحكـم عليـه بعقوبـة سـابقة.

بسبب الخطورة التي تنطوي وراء الشخص المكرر من حيـث اسـتهتاره بالعقوبـات على تشديد العقوبة 

 (2).وعدم اكتراثه بحكم القانون 

الشـرط الأول يتمحـور حـول وحتى يكدون الشدخص مكدرراً يجدب تدوافر الشدرطيين التداليين: 

سواء تم تنفيذه من قبل المحكـوم عليـه أو لـم يـتم تنفيـذه، أمـا فـي حـال لـم  ،نهائي اً صدور حكم قط،ي

يكن قطعي ولم يستنفذ كافـة طـرق الطعـن فـلا تتحقـق حالـة التكـرار بـالمعنى القـانوني، كمـا يجـب أن 

  (3)الحكم صدر بالإدانة بعحدى الجنايات أو الجنح. يكون 

                                                           

(،الأثر القانوني المترتب على التكرار في القانون الأردني،دراسة مقارنة،رسالة ماجسـتير 2014الشوابكة،احسان) (1)
 17جامعة الشرق الاوسط، 

 464،عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4ن العقوبات القسم العام،ط(،شرح قانو 2012المجالي،نظام) (2)
 1960( لعام 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )101المادة )   (3)
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يتمحــور حــول ارتكــاب الجــاني الــذي ســبق الحكــم عليــه بالإدانــة جريمــة فالثــاني:  أمــا الشــرط

 (1)أخرى لغايـات التكـرار، ويجـب أن تكـون الجريمـة الثانيـة مسـتقلة عـن الجريمـة و يـر متفرعـة عنـه.

تعتبــر التــي  ،الجنحويــة  نقــوم باســتعراض الجــرائم ولأن المشــرع حصــر بــدائل التوقيــف بــالجنح ســوف

( علـى هـذه 103المادة )نصت  فقد جنحاً مماثلة لغايات التكرار، وبالرجوع لقانون العقوبات الأردني

  (2)الجرائم، وهي: 

 . الجنح المقصودة المنصو  عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .1

 العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .. الجنح المخلة بالأخلاق والآداب 2

 . الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .3

 . الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.4

  تكـراراً أن الحكم السابق لا يعتبر  "على تأكيدنصت ردني من قانون العقوبات الأ( 104المادة ) وفي

ويـتم اثبـات قيـام حالـة التكـرار مـن خـلال السـجلات الموجـودة  (3).إلا إذا صدر عـن محكمـة مختصـة

فــــي قلــــم المحكمــــة وكــــذلك مــــن خــــلال الرجــــوع إلــــى القيــــود الجرميــــة الموجــــودة فــــي ادارة المعلومــــات 

 (4)الجنائية.

الشـرط لازم ومنطقـي ومـن أهـم الشـروط الواجـب توافرهـا لإصـدار قـرار وترى الباحثة أن هذا 

فكيــف ســيردعه البــديل،  ،بعحــدى بــدائل التوقيــفن لأن الشــخص المكــرر لــم تردعــه العقوبــة الســابقة
                                                           

(،الوسائل البديلة للتوقيف وضمانتها فـي التشـريع الأردني:دراسـة مقارنة،رسـالة ماجسـتير 2021الكساسبة،محمد) (1)
 96جامعة عمان العربية، 

 1960( لعام 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )103المادة ) (2)
 1960( لعام 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )104المادة )   (3)
 97الكساسبة،محمد،المرجع السابق،  (4)
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وبالإضافة إلـى ذلـك فـعن خطـر الشـخص المكـرر يبقـى كبيـراً  وهـذا بـدوره يهـدد الأمـن المجتمعـي إذا 

 بقى خارج أماكن التوقيف.

 الثاً: أن يتخذ قرار ببدائل التوقيف الجنائي من قبل المدعى العام أو المحكمة المختصةث

ـــد  ـــدائل التوقيـــف وإصـــدار قـــرار بهـــذا الشـــأن بي حصـــر المشـــرع الأردنـــي صـــلاحية تطبيـــق ب

 (1)المدعي العام أو المحكمة المختصة حيث جاء النص واضحاً بهذا التحديد والحصر.

عـدم إطـلاق صـلاحية إصـدار البـدائل لإشـخا   وهمـانونرى أن التحديد هنـا يرجـع لسـببين 

دون المـــدعي العـــام أو القاضـــي، والســـبب الثـــاني هـــو لمعرفـــة الأشـــخا  الـــذين يحـــق لهـــم الإشـــراف 

 كما حددتها السلطة المختصة دون مخالفة البديل المحدد. ،القضائي على تنفيذ البدائل

 شتكى عليه أو الظنين بأي من بدائل التوقيف الجنائي المفروضة عليهرابعاً: ألا يخل الم

بــل  ،هــذا الشــرط مــن الشــروط الواجــب توافرهــا لإصــدار قــرار بعحــدى بــدائل التوقيــف تعــدّ لا 

يكفي لصحة القرار توافر الشروط الثالثة السابقة، وإنما هذا الشـرط يكـون لازمـاً وضـرورياً للإسـتمرار 

 (2)روض على المشتكى عليه.في تطبيق البديل المف

أخـل المشـتكى عليـه  فـي حـالمكـررة( علـى أنـه "  114نصت المادة ) فقد وتأكيداً على ذلك

ــــدابير ــــة لمصــــلحة  يجــــوز بالت ــــه ومصــــادرة الكفال للمــــدعي العــــام أو المحكمــــة توقيــــف المشــــتكى علي

  (3)الخزينة."

                                                           

 1961لسنة  9( من قانون اصول المحاكمات الجزائية،رقم 114انظر المادة ) (1)
‌

 96الشلول،زيد،المرجع السابق،  (2)
 1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 114انظر المادة )   (3)
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 نجد عودة المشرع إلى الإجـراء الأصـلي بتتنفيـذ التوقيـف الجزائـي فـي حـال تـم  وفقاً لما سبق

الإخــلال ببــدائل التوقيــف، لــذلك نــرى بــعن المشــرع فعــل حســناً بــالعودة إلــى التوقيــف الجزائــي داخــل 

حيـث أنـه  ،المؤسسات العقابيةن لأن الإخلال الصـادر مـن المشـتكي عليـه يظهـر نوايـاه  يـر الحسـنة

خصوصـاً وأن التوقيـف اساسـاً  ،صـة التـي منحـت لـه بالبقـاء خـارج المؤسسـات العقابيـةلم يستغل الفر 

 جاء ليضمن سير إجراءات التحقيق.
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 المطلب الثاني

 السلطة التقديرية في اختيار بدائل التوقيف

ن الاستقلالية والحياد في عمل جهة التحقيق يكفل عدم الوقـوع والتعسـف والـتحكم عنـد اتخـاذ القـرار إ

بعحــدى الوســائل البديلــة للتوقيــف، ومــا يؤكــد علــى الســلطة التقديريــة لجهــة التحقيــق هــو مبــدأ حريــة 

 (1)القناعة الوجدانية للقاضي.

أن على أن " المقرر فقهاً وقضاء  نصتعلى ذلك حيث  الأردنية محكمة التمييز وقد أكدتّ 

عليـه ولـه كامـل الحريـة دام أن المسـتمدة مـن البينـات المطروحـة  وفـق قناعتـهالقاضي الجزائي يحكم 

 (2)" يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن  ستمدة سائغة ومقبولةمالنتيجة ال

بـعن المشـرع مـنح سـلطة التحقيـق سـلطة  يتبـينمكـرر(  114نص المادة ) تحليلمن خلال و 

فـي ذات المـادة، والتي تم ذكرهـا  تقديرية من حيث منحها حق الاستعاضة عن التوقيف بأحد بدائله 

عي العام أو المحكمـة المختصـة المدوهذا يعني بأن تطبيق التوقيف  ير حتمي و ير اجباري على 

 (3).ترد لها حرية الاختيار بين التوقيف أو البدائلفي جميع الجنح التي يجوز فيها التوقيف وإنما 

 

                                                           

(،ســـــلطة القاضـــــي فـــــي إجـــــراءات التحقيـــــق الجزائية،مجلـــــة جامعـــــة تكريـــــت 2019الغريري،ادم،الحمداني،ناديـــــة) (1)
 12، 2،العدد3للحقوق،المجلد

 /قسطاستمييز جزاءمحكمة  2021لسنة  3720الحكم رقم  (2)
 88الشلول،زيد،المرجع السابق،    (3)
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للمــدعي العــام أو مكــرر( علــى أنــه "  114ومــا يؤكــد ذلــك هــو أن المشــرع نــص فــي المــادة )

الســـلطة التقديريـــة للاختيـــار مـــن اللفـــ  يفيـــد التخييـــر و  للمحكمـــة فـــي الأحـــوال" وتـــرى الباحثـــة أن هـــذا

 عدمه.

ولكن القيد الذي يرد علـى جهـة التحقيـق هـو ضـرورة إصـدار قـرار التوقيـف أو إحـدى بدائلـه 

 (1)بعد استجواب المشتكى عليه، وإلا اعتبر القرار باطل.

أن المشـرع أنـاط  أكـدت علـى ذلـك حيـث قـررت أنـه"  الأردنية فقـد مة التمييزوفي قرار لمحك

هـذا الإجـراء بضـمانات قانونيـة  وقـد تـم إحاطـة ،صلاحية التوقيف لكل من المدعي العام والمحكمـة 

 (2)منها استجواب المتهم قبل توقيفه ولا تملك الضابطة العدلية صلاحية التوقيف"

مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة مكــرر(  114/أ( مــن المــادة )2كمــا جــاءت الفقــرة )

" المــــدعي لجهــــة التحقيــــق حيــــث نصــــت علــــى أن الممنوحــــةعلــــى تأكيــــد الســــلطة التقديريــــة الأردنــــي 

والمحكمة يستطيعا انهاء أو إضافة أو تعـديل أي مـن التـدابير المقـررة وذلـك بنـاء علـى طلـب المـتهم 

 لعام أو النيابة العامة."أو المدعي ا

 

                                                           

(،بطـــلان التوقيـــف فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة،أبحاث جامعـــة اليرمود،سلســـلة 2011العتوم،محمـــد) (1)
لسـنة  9حاكمـات الجزائيـة،رقم ( مـن قـانون اصـول الم114انظر المادة ) ، و1304العلوم الانسانية والاجتماعية، 

1961 
 /قسطاسمحكمة تمييز جزاء 2021لسنة  1044الحكم رقم  (2)
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، وفيمــا يتعلـــق يتضــح مــا للمحكمــة والمـــدعي العــام مــن ســلطة تقديريــةومــن الــنص الســابق 

فــعن المشــرع لــم يشــترط تســبيب القــرار كونــه لا يوجــد  ،بتســبيب قــرار الانهــاء او الاضــافة أو التعــديل

   (1)نص قانوني بذلك.

الجهة المختصة صلاحية إجـراء تعـديل علـى التـدابير البديلـة كما يتضح بعن المشرع أعطى 

التــي تــم اتخاذهــا بحــق المشــتكي عليــه وذلــك فــي حــال رأت الجهــة المعنيــة مــا يســتدعي مــن  ــروف 

ويحـــق لهـــا إتخـــاذ هـــذا الإجـــراء فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل تقتضـــي ذلـــك، ومصـــلحة المشـــتكى عليـــه 

 (2).المحاكمة أو التحقيق

بعن سلطة التحقيق مقيدة من  ،إلا أنه يظهر من قرار لمحكمة التمييز وعلى الر م مما سبق

حيث جاء القرار علـى النحـو التالي"وعليـه  ،ناحية أن لا يكون قرار الاستبدال بين البدائل فيه مغالاة

أن قــرار المــدعي العــام باســتبدال قــرار منــع الســفر الصــادر عنــه بحــق المشــتكى عليــه  بكفالــة عدليــة 

ملايــين دينــار فيــه مغـالاة واضــحة جعلــت تــدبير منــع السـفر أقــل وطــأة عليــه مــن تقــديم بقيمـة خمســة 

 (3)".غاها المشرع من التدابير البديلةوبذلك يكون المدعي العام قد خالف الغاية التي ابت ،تلك الكفالة

أو  ،وفيمـــا يتعلـــق برغبـــة المشـــتكي عليـــه أو الظنـــين فـــي الخضـــوع لبـــدائل التوقيـــف الجزائـــي

 مكرر( من قانون أصول  114الخضوع لبديل معين دون  يره، فعنه يتضح من نص المادة )

 

                                                           

 89الشلول،زيد،المرجع السابق،  (1)
، رسـالة ين: دراسـة تحليليـة مقارنـةبدائل التوقيـف ودورهـا فـي تحقيـق العدالـة فـي فلسـط،(2014)،حاتم،ابو عيشة (2)

 105، ،الجامعة الإسلاميةماجستير 
 قسطاسمحكمة تمييز جزاء /  2019نة لس 3632الحكم رقم  (3)
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ـــة فـــي إفســـاح المجـــال  الأردنـــي المحاكمـــات الجزائيـــة أن المشـــرع راعـــى إرادة الظنـــين المتمثل

 ،للظنين في أن يطلب تعديل أو انهـاء أو إضـافة أي إجـراء مـن الإجـراءات البديلـة للتوقيـف الجزائـي

تــرد التقــدير النهــائي لســلطة التحقيــق، إلا أنــه فيمــا يتعلــق بحــق تقريــر البــديل ابتــداءا  بــدلًا مــن مــع ال

( مـن نـص المـادة 1التوقيف الجزائي فعن هذا الحق يرجع للمدعي العـام أو المحكمـة بحسـب الفقـرة )

أو فـي مكرر(،  وبالتالي فعن المشرع لم يراع رغبـة المشـتكى عليـه فـي الخضـوع لبـديل معـين  114)

 الاختيار ما بين التوقيف الجزائي أو البدائلن لأن القرار النهائي يبقى في يد سلطة التحقيق.

أكدت على ذلك حيث قررت " إن المشرع مـنح المـدعي العـام  فقد وفي قرار لمحكمة التمييز

ير طلــب المشــتكى عليــه ذلــك ، أمــا إذا طلــب إنهــاء التــدب فــي حــالأو المحكمــة اســتبدال تــدبير بــ خر 

المقيد بالحرية فعنه لا يمنع من استبدال التدبير المقيد للحرية بالكفالة أو الإيداع المالي شـريطة عـدم 

 (1)التعسف أو المغالاة."

وكذلك من  ير المتوقع أن يطلب المشتكى عليه إضافة تدبير آخر عليـه، وقـد أكـدت علـى 

فـي حـال  تصـور الإضـافةمـن  يـر المي " في قرار لها على النحو التال الأردنية ذلك محكمة التمييز

إلا أنه من الممكن استبدال تدبير أشـد بـ خر أقـل قسـوة علـى المشـتكى عليـه أو  طلب المشتكي عليه

 (2)إنهاء التدبير."

 

 

 
                                                           

 قسطاس/ محكمة تمييز جزاء  2019لسنة  3632الحكم رقم  (1)
 قسطاسمحكمة تمييز جزاء /  2019لسنة  3632الحكم رقم  (2)
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 المبحث الثاني

 مدى تطبيق أحكام التوقيف على بدائله

الجزائي تسـري علـى أن الأحكام القانونية التي تسري على التوقيف نص القانون يستفاد من 

وفقـــاً لـــذلك ســـوف تقـــوم فـــي هـــذا المبحـــث ببيـــان وتوضـــيح الأحكـــام التـــي تســـري علـــى بـــدائل  ،بدائلـــه

 جوع للأحكام التي تطبق على التوقيف الجزائي استناداً لنص المادة السابقة.ر التوقيف من خلال ال

 المطلب الأول

 الشكليةمدى تطبيق أحكام التوقيف على بدائله من حيث الإجراءات 

من الناحية الشكلية يجب إتباع الإجـراءات والتـي  اً وقانوني اً حتى يكون قرار التوقيف صحيح

ومـدى  ،التوقيف، بناء على ذلك سنوضح هـذه الإجـراءات ورد النص عليها، وكذلك في مذكرة بدائل

 تطبيقها على بدائل التوقيف.

 أولًا: التدوين كإجراء شكلي لكلا القرارين

أو أحـد بدائلـه، وبهـذا  الإجراءات الجزائية التي يتم اتخاذها لتنفيـذ قـرار التوقيـفيجب تدوين 

بالإضـافة إلــى اعتبارهـا اساســاً حجـة علــى الكافـة مــن الناحيـة القانوينــة  الأحكــام الإجـراء تعتبــر كافـة 

 عتماد استحالة الاويرجع السبب من وراء هذا التدوين إلى ، للنتائج التي قد تترتب على هذا الإجراء

 



51 
 

لأن إجـراءات التحقيـق ومـا تـم التوصـل إليـه فـي القضــية و علـى الـذاكرة الشخصـية مـن جهـة، 

الخصوم حيث إن هذا التساؤل لا يمكن إثباته إلا مـن خـلال تـدوين جميـع  وبحقتكون محل تساؤل 

يعنـى باللإضافة إلى ما سبق يعتبر التدوين ضمانة قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها في القضية، 

 (1).بها جميع أطراف الخصومة

من الإجراءات الشكلية التي يتوجب على سلطة التحقيق  يعد ن تدوين كلا القرارينفع، وعليه

يوقع  "على أنالأردني ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 115القيام بها، حيث نصت المادة )

 (2)."المدعي العاموالتوقيف على مذكرات الدعوة والاحضار 

حيــث يــتم علــى بيــان محتويــات مــذكرة التوقيــف "  مــن نفــ  القــانون  (116وكــذلك جــاءت )

 الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف." بيان 

 ثانياً: التسبيب كإجراء شكلي لكلا القرارين

أو الموجبـــه  ،ذكرة التوقيـــفالتـــي توجـــب إصـــدار مـــالأســـباب القانونيـــة  بيـــانالتســـبيب يعنــى ب

ـــه ـــدائل بحـــق المشـــتكي علي ـــتهم المنســـوبة  ،لفـــرض أحـــد الب ـــرارين وال بحيـــث يتضـــمن تســـبيب كـــلا الق

المبــررات والشــروط الموجبــة كــذلك و  الاعتمــاد عليــهونــص المــادة القانونيــة التــي تــم  ،للمشــتكي عليــه

 ( من قانون 135المادة)(، حيث نصت 135مكرر،  114، 114لهذين القرارين وفقاً لنص المادة )

 

                                                           

 90، (الشلول،زيد،المرجع السابق1)
 1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 115انظر المادة ) (2)
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وجـــــوب اشـــــتمال قـــــرارات التوقيـــــف علـــــى المعلومـــــات أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة علـــــى " 

 (1)."الشخصية للمشتكى عليه، وبيان تاريخ توقيفه، والفعل المسند إليه، وأسباب التوقيف

حجــة علــى الكافـــة، دّ هــذا الإجــراء مـــن الإجــراءات الإيجابيــة للمشـــتكى عليــه كونــه يعـــ دّ ويعــ

، وتـــرى الباحثـــة أن هـــذا الإجـــراء (2)ضـــمانة للمشـــتكى عليـــه لحمايتـــه مـــن كـــل تعســـف قـــد يقـــع عليـــهو 

جوهري للمشتكى عليـه حتـى لا يكـون هنـاد تعسـف فـي اسـتعمال الحـق وتغييـر للقـرار بحسـب رغبـة 

ممـا يمكنـه  ،صاحب القرار، بالإضافة إلى أنه يتيح للمشتكى عليـه مـن معرفـة الجـرائم المنسـوبة إليـه

 وتجهيز ما لديه من حجج ودفوع للدفاع عن نفسه. ،استحضار الوقائعمن 

 ثالثاً: إصدار مذكرة كإجراء شكلي لكلا القرارين

لا بـــد مـــن إصـــدار مـــذكرة قانونيـــة لكـــلا القـــرارين تتضـــمن جميـــع المعلومـــات لإصـــدار هـــذين 

المشـتملات  الأردنـي ( مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة135القرارين حيـث بينـت ذلـك المـادة )

 ( مــن نفــ  القــانون 2)( الفقــرة 114الواجــب توافرهــا فــي قــرار التوقيــف الجزائــي، كمــا نصــت المــادة )

 (3)"المدة اللازمة للتوقيف والتي تختلف تبعاً لكون العقوبة جنحة أو جنايةعلى 

 

 

 

                                                           

 1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 135انظر المادة ) (1)
 97(،الضوابط المستحدثة للحب  الاحتياطي،القاهرة:دار النهضة العربية، 2007يحيى،عادل) (2)
 1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 114نظر المادة )   (3)
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 المطلب الثاني

 التوقيف من حيث المدد بدائلمدى تطبيق 

وإنمــا أحــال المــدد بحســب نــص المــادة  ،علــى مــدد بــدائل التوقيــف لــم يــنص المشــرع الأردنــي

إلــــى المــــدد التــــي تحكــــم التوقيــــف  مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة الأردنــــي مكــــرر( 114)

الجزائـــي، وفقـــاً لـــذلك ســـوف نقـــوم فـــي هـــذا المطلـــب ببيـــان مـــدى التقيـــد أو الخصـــم مـــن مـــدد بـــدائل 

 التوقيف.

 أولًا: التقيد بمدد التوقيف 

مــدة محــددة لبــدائل التوقيــف وإنمــا أورد  الأردنــي م يحــدد قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــةلــ

نص يفيد يعن ما يطبق على التوقيف من أحكام يطبق على بدائله، بنـاء علـى ذلـك لا بـد مـن التقيـد 

 مــن نفــ  القــانون  (114بالمــدة المحــددة للتوقيــف فــي الجــنح  علــى بدائلــه والمحــددة بــنص المــادة )

 (1).والتي تم ذكرها سابقاً 

أو تقديم كفالة عدلية حيث أن طبيعة  ،كالية تظهر بالنسبة لبديل إيداع مبلغ ماليشالإ ولكن

هــذا البــديل تختلــف عــن طبيعــة بــاقي البــدائل مــن حيــث أن هــذا البــديل لا يــربط بمــدة زمنيــة محــددة، 

ن لأن هــــذه (2017)ام حتــــى قبــــل أن ينــــدرج هــــذا الإجــــراء ضــــمن بــــدائل التوقيــــف الجزائــــي فــــي عــــ

                                                           

 1961المحاكمات الجزائية لعام ( من قانون أصول 114انظر المادة ) (1)
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كالمنع مـن  ،الإجراءات ذات طبيعة مالية تختلف عن باقي البدائل الأخرى المقيدة للحرية الشخصية

 (1)والرقابة الالكترونية. ،ر ارتياد أماكن معينةظوح ،السفر

مــا إذا كانــت بــدائل التوقيــف تخضــع  هــو (2):الســؤالوذهبــت محكمــة التمييــز للإجابــة علــى 

 لمدد محددة من حيث انتهائها أم لا ؟ وهل هي المدد ذاتها التي حددها المشرع بالنسبة للتوقيف؟

  "ويتضح أن المشرع أحال أحكام بدائل التوقيف الذي لم يرد عليها نص إلى أحكام التوقيف 

وفـي الحالــة المطروحــة نجــد أن مــا ورد فــي الفقــرة الأخيـرة هــو مــا يثيــر الجــدل والتســاؤل حــول تفســير 

مصــطلح )أحكــام( هــل يقصــد بــه أيضــاً المــدد الواجــب التقيــد بهــا فــي حالــة التوقيــف وانســحابها علــى 

 " التدابير أم لا ؟

هـــذه الإجـــراءات  وقصـــده بـــعيراد ،وفـــي هـــذا الســـياق لا بـــد مـــن الوقـــوف علـــى إرادة المشـــرع"

فالتوقيف والتدابير البديلـة هـي  ،انطلاقاً من الغاية والحكمة التي استحدثت هذه النصو  من أجلها

دون عوائـق وهـذا  ،أوجدها المشرع لغايات حسن سير إجراءات التحقيـق بشـكل سـليمالتي جراءات الإ

القناعــة بــأن إجــراءات  فــعن تــوفرت لــدى المــدعي العــام ،بــدوره ينســحب أيضــاً علــى مرحلــة المحاكمــة

فعنـه مـن المفتـرض بـه عـدم اللجـوء إلـى التوقيـف أو  ،التحقيـق تسـير علـى أكمـل وجـه ودون معوقـات

ولكنه لا ير ب  ،التدابير البديلة أما إذا تحققت القناعة لدى المدعي العام أن أسباب التوقيف متوفرة

 باللجوء 
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فعنـه يسـت،يض عنـه  ،المشتكى عليه إلى التوقيف لما هو معروف عنه من آثار قاسية على

بمعنـى أنـه يلجـأ للتـدبير البـديل ابتـداءً وفـي هـذه الحالـة إذا كـان التـدبير  ،باللجوء إلى التـدابير البديلـة

فعنـه بحكـم المنطـق يأخـذ حكـم التوقيـف  ،الذي لجأ إليه المدعي العام هو من التدابير المقيـدة للحريـة

يعقــل أن يكــون الإجــراء البــديل المقيــد للحريــة أشــد وطــأة علــى مــن حيــث بدايــة المــدد ونهايتهــا إذ لا 

أمـا إذا لجـأ المـدعي العـام ابتـداءً إلـى  ،المشتكى عليه من الإجراء الأصـلي )التوقيـف( المـانع للحريـة

التدابير البديلة التي تعتبر إجـراءات ضـمان الحضـور وقـت الطلـب )الكفالـة العدليـة والإيـداع النقـدي( 

لا تمــ  الحريــة والحضــور قــد يكــون مطلوبــاً فــي أيــة مرحلــة مــن مرحلتــي التحقيــق فلكونهــا إجــراءات 

فعنـــه بحكـــم العقـــل والمنطـــق لا بـــد أن تنتهـــي هـــذه التـــدابير بانتهـــاء الـــدعوى ولا تنســـحب  ،والمحاكمـــة

 " (1)عليها مدد التوقيف والتدابير المقيدة للحرية سابقة الإشارة.

  عقوبة الحبس المحكوم بها ثانياً: خصم مدة بدائل التوقيف من مدة

( من قانون 41نص المادة )نظم المشرع الأردني أحكام خصم مدة التوقيف والقبض ضمن 

فـــي حـــال تـــم إدانـــة خصـــم مـــدة التوقيـــف والقـــبض مـــن مـــدة العقوبـــة  والتـــي بموجبهـــا يـــتم العقوبـــات 

ذ أي إجـراء مدة التوقيف والقبض تحتسب في حال اتخـا حيث جاء النص على أن " ،المشتكى عليه

 (2)."من الضابطة العدلية أو القضائية من مدة العقوبة التي يتم الحكم بها في نهاية المحاكمة
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نفيــذ هنــا يجــب التفرقــة بــين أنــواع بــدائل التوقيــف مــن حيــث خصــم المــدة التــي يــتم خلالهــا تو 

وبعضــها إلكترونــي  ،أنــواع البــدائل لأن بعضــها مــاليبــدائل التوقيــف مــن مــدة العقوبــة، وذلــك بســبب 

مقيد للحريةن لأن التوقيف الجزائـي يتحـد مـع تنفيـذ العقوبـة فكلاهمـا يسـلب الحريـة وكلاهمـا  وبعضها

ينفــذ داخــل المؤسســات العقابيــة، لــذلك لا يوجــد أي صــعوبة فــي عمليــة خصــم مــدة التوقيــف مــن مــدة 

 (1)العقوبات.

نية مـع التوقيـف مـن حيـث وجـود ومما سبق يتبين عدم وجود وحدة في بديل الرقابة الإلكترو 

ــــى عكــــ   ــــة عل ــــة الإلكترونيــــة لا تســــلب الحري ــــي الرقاب ــــه داخــــل أســــوار الســــجون، فف المشــــتكى علي

 (2).المؤسسات العقابية والتي يكون فيها المشتكى عليه محروم من حريته

الجزائـي إلا  حاد العلـة وتماثلهـا بـين الرقابـة الإلكترونيـة والتوقيـفتوترى الباحثة أنه بالر م من عدم ا

مكـرر( الفقـرة  114أن الرقابة الإلكترونية تشكل قيـداً ولـو بسـيطاً علـى الحريـة، وكـذلك نـص المـادة )

/ج جاء واضحاً من حيث سريان أحكام التوقيف على بدائل التوقيف، ولو أراد المشرع لنص على 2

 التقييد.

ة الالكترونيـة ينطبـق علـى ونجد ذلك أيضاً في البديل المالي حيث أن ما ينطبق على الرقابـ

، ولكـن كيـف يمكـن خصـم الكفالـة العدليـة أو الماليـة أو الإيـداع مـن مـدة  البدائل ذات الطـابع المـالي

 العقوبة؟
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ن التماثـل فيمـا بــين العقوبـة وبـديل الكفالــة والإيـداع  يــر موجـود وبالتـالي تنتفــي العلـة، ممــا إ

أو الايــداع مــن مــدة العقوبــة، إلا فــي حــال كــان  يعنــي أنــه لا يمكــن تطبيــق فكــرة الخصــم بــين الكفالــة

 (1)هذه الحالة تخصم الغرامة من قيمة الكفالة أو الإيداع.في فعنه  ،الحكم بالحب  والغرامة

وبــديل حظــر ارتيــاد  ،وبالنســبة للبــدائل المقيــدة للحريــة الشخصــية والمتمثلــة ببــديل منــع الســفر

وبـديل الإقامـة فـي المنـزل أو المنطقـة الجغرافيـة، نجـد أن سـلب الحريـة  ،المشتكى عليه أماكن معينة

أما الإجراءات البديلـة للتوقيـف  ل،كل كامشتسلب الحرية ب الحب بنسب متفاوته فعقوبة  فيهامتوافر 

الجزائي المذكورة فعنها مقيدة للحرية الشخصية للمشتكى عليه بنسب معينة، وبالتـالي فـعن تـأثير هـذه 

وهـذا  ،يـد الحريـة الشخصـيةيت البديلة أقل من تأثير التوقيف الجزائي إلا أن ذلـك لا ينفـي تقالإجراءا

 ما يبرر خصم مدة العقوبة من بدائل التوقيف المقيدة للحرية الشخصية.
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 الفصل الرابع

 الآثار المترتبة على تطبيق بدائل التوقيف

جـــاء المشـــرع الأردنـــي علـــى إقـــرار بـــدائل  ،له التوقيـــف مـــن مـــن آثـــار ســـلبيةنظـــراً لمـــا يشـــكّ 

التوقيــف ضــمن ضــوابط وأحكــام معينــة، وعلــى الــر م مــن ذلــك قــد لا يرضــى المشــتكى عليــه بالبــديل 

هذه البدائل منتهيـة فـي  دلذلك أجاز له المشرع حق الطعن، وضماناً لحق المشتكى عليه تع ،المقرر

التوقيــف، وفــي جميــع الأحــوال تخضــع هــذه  أو عنــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي مــذكرة ،أحــوال معينــة

البـــدائل لإجـــراءات وآليـــات معينـــة عنـــد تطبيقهـــا، وحتـــى يـــتم التأكـــد مـــن عـــدم الاخـــلال بهـــذه البـــدائل 

 تخضع للمراقبة والإشراف القضائي.

 تأسيساً على ما تقدم تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:

 ى إصدار قرار بدائل التوقيفالمبحث الأول:الإجراءات اللاحقة عل

 المبحث الثاني: تنفيذ بدائل التوقيف  
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 المبحث الأول

 الإجراءات اللاحقة على إصدار قرار بدائل التوقيف

للمشتكى عليه بعـد إصـدار قـرار بأحـدى بـدائل التوقيـف الطعـن، وقـد الأردني  أجاز المشرع 

 ذلك.مكررة( الفقرة ج على  114جاءت المادة )

، وفقــاً مــنح للمشــتكى عليــه حــق الطعــن فــي حــال اقــرار أحــد البــدائلوهــذا يعنــي أن المشــرع 

لـــذلك ســـوف نقـــوم فـــي هـــذا المبحـــث بالعمـــل علـــى بيـــان الأحكـــام المتعلقـــة بـــالطعن بـــالقرار الصـــادر 

وإســـقاطه علـــى بـــدائل التوقيـــف، ومـــن بيـــان حـــالات الانتهـــاء الجـــوازي والوجـــوبي لبـــدائل  ،بـــالتوقيف

 التوقيف.

 لمطلب الأولا

 مدى تطبيق طرق الطعن الخاصة بالتوقيف الجنائي على بدائله

الماســـة بحريـــة  الضـــمانات للإجـــراءاتالأردنـــي علـــى ضـــرورة اتخـــاذ بعـــض  المشـــرعحـــر  

ومن ذلك حق المشتكى عليه الطعن أمام الجهات المعنية وذلك لكـي يـتم النظـر فـي المشتكى عليه، 

وبموجب ذلك قد يكون أمام المشتكى عليه فرصة للإفراج عنه أو أسباب الاستئناف ومدى صحتها، 

 (1).إزالة البديل في حال عدم شرعية المذكرة الصادرة
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يتضــح بأنهـــا نظمـــت  ( مـــن قــانون أصـــول المحاكمــات الجزائيـــة124وبــالرجوع إلـــى المــادة )

توقيف الجزائـي، وقـد نصـت الأحكام الخاصة بالطعن للأحكام الصادرة سلطة التحقيق فيما يتعلق بال

" إمكانيـة اسـتئناف الأحكـام التـي تصـدر عـن المـدعي العـام أو المحكمـة عنـد توقيـف المشـتكى على 

عليــــه أو فــــي حــــال تمديــــد التوقيــــف وكــــذلك إذا تــــم تركــــه حــــراً، ويقــــدم الطعــــن لمحكمــــة البدايــــة  أو 

 (1).لنائب العامالاستئناف، وذلك خلال ثلاثة أيام وهذا الحق لكل من المشتكي عليه وا

لقاضي الصلح في  (2)على أنه" الأردني ( من قانون محاكم الصلح12وكذلك تنص المادة )

حـــدود اختصاصـــه، وفـــي الأحـــوال التـــي يجـــوز فيهـــا التوقيـــف، مـــا للمـــدعي العـــام مـــن صـــلاحية فـــي 

 قــــانون أصــــولللمــــا  ورفعهــــا وفقــــاً  ،التوقيــــف والتمديــــد والتخليــــة وفــــرض أي تــــدبير أو بــــدائل أخــــرى 

 المحاكمات الجزائية .

إخــلاء ا عنــد وقــوع الطعــن، الموافقــة علــى . إذا قــرر قاضــي الصــلح، أو المحكمــة المســتأنف إليهــ ب

 يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية." السبيل

يحـق للمشـتكى  ،ففي حـال إصـدار قـرار التوقيـف دون بيـان أسـباب تبـرر إصـدار هـذا القـرار

د مـن الإجـراءات التـي اتخـذها القاضـي سبيب القرار يسمح للأفـراد بالتأكـعليه الطعن فيه، حيث أن ت

 (3)لم تتضمن مخالفة قانونية تم  بحريته الشخصية.
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محكمة البداية في حال صدر عن محكمة الصلح، وإلى محكمة  إذن، الاستئناف يكون أمام

ولكن يثأر السسال هنا بمدى إمكانيدة الطعدن بدالقرار البداية،  الاستئناف في حال صدر عن محكمة

وهدل تنطيدق ذات الطدرق التدي تتخدذ عندد الطعدن بقدرار التوقيددف  ،الصدادر بإحددى بددائل التوقيدف

 الجنائي؟

ســـبق وأن وضـــحنا إن تســــبيب القـــرار الصـــادر بــــالتوقيف أو بدائلـــة هـــو أحــــد أهـــم الشــــروط 

وجبـــة للتوقيـــف أو فـــرض أحـــد التحقيـــق ذكـــر الأســـباب المالأساســـية، بمعنـــى أنـــه يجـــب علـــى ســـلطة 

التـي جـاء القـانون ، ووفقاً لذلك يجوز الطعن بقرار بدائل التوقيف عند إنتفـاء مبـررات التوقيـف بدائله

والســبب فــي ذلــك أن القــرار يحتــوي علــى عيــب موضــوعي، وكــذلك يجــوز الطعــن فــي علــى حصــرها 

تســـبيب قـــرار التوقيـــف الجزائـــي أو عـــدم بيـــان الـــتهم  كعـــدم اً شـــكلي اً ويحـــوي عيبـــ ،حـــال صـــدر القـــرار

أو عـــدم بيـــان المـــدة أو إصـــدار قـــرار بأحـــدى بـــدائل التوقيـــف فـــي جريمـــة لا يجـــوز فيهـــا  ،المنســـوبة

 (1)و يرها من الأمور الشكلية الخاصة بقرار بدائل التوقيف. ،التوقيف

مـن قـانون أصـول  (124فقـد حـددها المشـرع ضـمن المـادة ) ،وفيما يتعلق بالمـدة الزمنيـة للطعـن

 حيث حصر الأشخا  الذي يجوز لهم الطعن وهما:  المحاكمات الجزائية الأردني

 النائب العام من تاريخ وصول الأوراق إليه.  -1

 المشتكي عليه من تاريخ تبليغه. -2
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أحقيـة المشـتكى عليـه الطعـن بعضـافة أو تعـديل  القـانون  ذاتمـن  مكـرر(114من المادة )نجد و 

 أو إنهاء أي بدائل مطبقة على المشتكى عليه.

فيمــا يتعلــق بــدائل التوقيــف الطعــن بالنســبة للتوقيــف الجزائــي و فــي إذن، تتفــق الأحكــام المتعلقــة 

لطعـن ، أما فيما يتعلق بالجهة القضائية المختصـة بـالنظر فـي ابالمدد والجهات المعنية بالاستئناف 

عـن قاضـي الصـلح  اً حينمـا يكـون القـرار صـادر  ،في كلاهما فهي محكمة البدايـة بصـفتها الاسـتئنافية

ـــتم الطعـــن أمـــام محكمـــة  اً أو المـــدعي العـــام، أمـــا حينمـــا يكـــون القـــرار صـــادر  عـــن محكمـــة البدايـــة ي

  الاستئناف.

بــدائل التوقيــف، حيــث أن ، بــعن اســقاط الأحكــام المتعلقــة بطعــن قــرار التوقيــف الجزائــي تــوائم ونجــد

القرار من حيث صدوره هـو ذاتـه، كمـا أن شـروط إصـدار قـرار التوقيـف هـي ذاتهـا للبـدائل، إذن، مـا 

 يجوز الطعن فيه للتوقيف يجوز الطعن فيه لبدائل التوقيف.
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 المطلب الثاني

 انتهاء بدائل التوقيف

فـــي مـــذكرة التوقيـــف هـــو إخـــلاء إن الإجـــراء الـــذي يتخـــذ عنـــد انتهـــاء مـــدة التوقيـــف المحـــددة 

بأنه الإفراج عن المشـتكى عليـه الموقـوف علـى ذمـة التحقيـق بقـرار صـادر عـن  السبيل والذي يعرفّ 

ســلطة مختصــة، بعــد أن زالــت أو تغيــرت الاعتبــارات التــي تطلبهــا مصــلحة التحقيــق، إمــا بكفالــة أو 

 (1)من مراحل الدعوى. مرحلة أيبدونها، والإخلاء يكون في 

علـى أنـه " يجـوز  الأردنـي ( مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة121صت المـادة )وقد ن

للمـدعي العــام أن يقــرر تخليــة سـبيل أي شــخص موقــوف بجريمــة جنحويـة بالكفالــة إذا اســتدعى ذلــك 

 ".القضية إليها أو أثناء المحاكمة كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة

حيــث يجــوز للمــدعي العــام والمحكمــة  ،بــدائل التوقيــف فــعن الحكــم ذاتــه ينطبــقوقياســاً علــى 

 مكررة(. 114/أ من المادة )2إنهاء مفعول بدائل التوقيف، وهذا ما أكدت عليه الفقرة 

بــــدائل  ىولكـــن تجــــدر الإشــــارة هنــــا إلـــى أن الإخــــلاء قــــد يقتــــرن بالكفالـــة والتــــي تعتبــــر أحــــد

 .نهاء هنا يتعلق بالبدائل الأخرى التوقيف، ونجد من ذلك أن قرار الإ

 

 

                                                           

 711،شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة،دار النهضة العربية، 1988حسني،محمود، (1)
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مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة  /أ2مكــــررة( الفقــــرة  114وبحســــب نــــص المــــادة )

مــن ســلطة التحقيــق وهــي المــدعي  ادروفــق لقــرار صــفــعن قــرار إنهــاء بــدائل التوقيــف يكــون  الأردنــي

العامـــة أو المـــتهم، ولكـــن قـــرار مـــن النيابـــة  أو مـــن خـــلال طلـــب يقـــدم  العـــام أو المحكمـــة إمـــا تلقائيـــا

 الإنهاء من عدمه يرجع لسلطة جهة التحقيق في حال عدم تعارضه مع المصالح.

جاءت على أن تأكيد حق المشتكى عليه بطلـب الإنهـاء" الأردنية وفي قرار لمحكمة التمييز 

إلا أنـه مـن وهنا نشير إلى أنه إذا كان الطلب مقـدماً مـن المشـتكى عليـه فـلا يمكـن تصـور الإضـافة 

 (1)أو إنهاء التدبير ." ،الممكن استبدال تدبير أشد ب خر أقل قسوة على المشتكى عليه

إمـــا لعــدم تـــوافر المبـــررات  ،أمــا الإنهـــاء الوجــوبي فيكـــون فـــي حالــة انتفـــاء المبــرر القـــانوني 

والأهـم لكون الجرم المسند للمشتكى عليه  يـر منـدرج تحـت حـالات التوقيـف،  القانونية للتوقيف، أو

، وقــد أكــدت علــى ذلــك مــن ذلــك هــو فــي حــال صــدور قــرار بــراءة المشــتكى عليــه أو عــدم مســؤوليته

يطلـق سـراح المشـتكي "  ث نصـت علـى أنحيـ ( من قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة193المادة )

 عليه إذا قضي بالبراءة"

عليه ينتهي مفعـول  وقياساً على بدائل التوقيف ففي حال صدر حكم البراءة على المشتكى 

وتــأمر المحكمــة بــعطلاق ســراح المشــكى عليــه فــوراً فــي حــال لــك يكــن موقوفــاً لســبب ، البــديل المقــرر

 آخر، وفي حال كان الحكم بالبراءة فعن الإفراج يكون دون كفالة لعدم وجود مبرر للتوقيف أساساً.

 

 
                                                           

 قسطاسمحكمة تمييز جزاء /  2019لسنة  3632الحكم رقم  (1)
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 المبحث الثاني

 تنفيذ بدائل التوقيف

شــدة علــى المشــتكى عليــه إلا أنــه مــن الضــروري أن  أقــلعلــى الــر م مــن أن بــدائل التوقيــف 

مـــن جانـــب  فتحـــاط هـــذه البـــدائل بضـــمانات وإجـــراءات معينـــة لتنفيـــذها دون أن يكـــون هنالـــك تعســـ

إلا أن البـدائل الأخـرى مطبقـة  ،السلطة المختصة، وعلى الـر م مـن حداثـة بـديل المراقبـة الإلكترونيـة

، بنــاء علــى ذلــك ســوف نقــوم ببيــان الآليــات والإجــراءات التــي تطبــق فــي حــال الحكــم اً ابقومنفــذة ســ

 ببدائل التوقيف، ومن ثم بيان آلية الرقابة على تنفيذ هذه البدائل وعدم الإخلال بها.

 المطلب الأول

 آلية تنفيذ بدائل التوقيف

ن الـدور القضـائي فـي سوف نقوم في هذا المطلب ببيـان كيفيـة تنفيـذ كـل بـديل، ومـن ثـم بيـا

 الإشراف على تنفيذ الوسائل البديلة.

 أولًا: الرقابة الإلكترونية 

وضـــع المشـــتكى عليـــه فـــي مكـــان معـــين ويكـــون خاضـــع للرقابـــة الكترونيـــا والتـــي تعتبـــر مـــن 

البـــدائل التـــي تتوافـــق مـــع  وهـــو مـــنويعبـــر عنـــه بالســـجن فـــي البيـــت  ،الأســـاليب الجديـــدة والمســـتحدثة

التطــور التكنولــوجي الهائــل الــذي يمــر بــه العــالم، ويقــوم هــذا الأســلوب علــى الســماح للمشــتكى عليــه 
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 ،ولكن بشرط أن تكون تحركاته محدودة، والمراقبة تتم بواسطة جهاز شبيه بالساعة ،في منزلهالبقاء 

 (1)أو بالسوار يثبت في معصم اليد أو الساق.

وأن إصــدار بــديل إلكترونيــة يقضــي تــوفر مجموعــة مــن الأجهــزة التــي تســاعد الجهــة المنفــذة 

بعضها البعص دون انفصال والمراقبة على تطبيق البديل، ويجب أن تكون هذه الأجهزة متصلة مع 

وهذا يتطلب من الجهة التـي تنفـذ ، ول ذلك بين الرقابة وتطبيقها أو حتى استحالة تنفيذهاحتى لا يح

 (2).بديل التأكد والتحقق من ترابط الأجهزة وبذات الوقت وجود الخاضع للرقابة في المكان المحددال

 (3)ومن الوسائل التي تستخدم على أرض الواقع لتنفيذ البديل بالصورة المطلوبة:

يعنــى بهــا حجــز وابقــاء المــتهم بشــكل دائــم فــي منزلــه، ويــتم ذلــك مــن أجهــزة الحجــز المنزلــي:  -1

برمجــــة للجهــــاز الموجــــود مــــع المشــــتكى عليــــه والمحمــــول فــــي كاحــــل أو رســــغ خــــلال إجــــراء 

الخاضع، وتكون الرقابة من خلال رسالات تصل كل ثواني ما بين المسـتقبل والمرسـل بشـكل 

 أوتوماتيكي.

يــتم العمــل بهــذه الأنظمــة مــن خــلال رصــد الشــخص الخاضــع للرقابــة   : أنظمــة تتبــع الموقــع  -2

 ل تجاوز الموقع ترسل إشارات للجهة المختصة.من خلال تحديد موقعه وفي حا

 

                                                           

(،دور الرقابة الالكترونية في تحقيق أهداف التوقيف الاحتياطي في التشريعات الجزائية 2019المحاسنة،أحمد) (1)
 36ر جامعة عمان الأهلية، الأردنية،رسالة ماجستي

(،الرقابة الإلكترونية للتوقيف في التشريع الأردني: دراسة مقارنة،رسالة ماجستير جامعة 2022البطوش،أحمد) (2)
 61 مؤته،الكرد،

 64البطوش،أحمد،المرجع السابق،    (3)
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يـــتم تطبيقـــه مـــن خـــلال اســـتخدام الهـــاتف والـــذي يقـــوم بتحديـــد مكـــان  الرقابـــة عبـــر الهـــاتف:   -3

 المشتكى عليه وذلك بعرسال نداء عبر الهاتف آلياً.

نظــام الرقابــة عمــل علــى ايــراد وبــالرجوع لقــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، نجــد أن المشــرع 

الإلكترونيــة ضــمن بــدائل التوقيــف دون بيــان أي تعريــف أو ايضــاح لهــا، إلا أن المشــرع قــد نــص 

علـــى  2022( لســنة 46رقــم ) -فــي نظــام وســائل وآليــات تنفيــذ بــدائل العقوبــات الســالبة للحريــة 

ل المراقبـة وكون بـدي، الإجراءات التي يتم تطبيقها في حال صدور مذكرة ببديل الرقابة الإلكتروني

سنقوم بعستعراض الإجراءات التـي يـتم  الإلكترونية هو ذاته في سواء كان بديل توقيف أو عقوبة 

( نظام وسائل وآليات تنفيـذ بـدائل 8إتباعها عند إصدار قرار بالمراقبة الإلكترونية، نصت المادة )

 العقوبات السالبة للحرية على هذه الإجراءات:

 بدلًا  لتطبيق البديل الإلكتروني بعد التأكد من الإمكانات الفنية والتقنية تصدر المحكمة قرارها  -أ

 .حيث يجب بيان مدة المراقبة ومكانها ضمن مذكرة البديلعن العقوبة السالبة للحرية 

 مذكرة حضور للمحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية.ومن ثم يقوم القاضي بعصدار  -ب

ويـــتم إعادتهـــا لقاضـــي تنفيـــذ  ،علـــى نظـــام الســـوار الإلكترونـــييـــتم إدخـــال البيانـــات ومـــن ثـــم   -ج

 العقوبة لمراجعتها والتثبت منها.
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السوار الإلكتروني بأنه جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبـة الإلكترونيـة لموقـع  وبحسب النظام يعرفّ 

 (1)الطبيعي. نشاطهضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق  ،الشخص المعني

تركيـب الســوار الإلكترونــي تحـت إشــراف قاضــي ب الشــخص المكلــف الارتبـاطضــابط ويعتبـر    -د

وفقـا  ،تنفيذ العقوبة. يتم تنظيم محضر بعملية تركيب السوار الإلكتروني من قبـل ضـابط الارتبـاط

 للنموذج المعد لهذه الغاية.

ـــزام المحكـــوم   -و ـــة العمليـــات والســـيطرة فـــي مديريـــة الأمـــن العـــام متابعـــة الت ـــولى مديري عليـــه  تت

وتزويــد قاضــي تنفيــذ العقوبــة  ،وخــلال الفتــرة الزمنيــة المحــددة للمراقبــة ،بالنطــاق الجغرافــي المحــدد

 بالتقارير اللازمة.

وممــا ســبق يــتم تطبيــق الإجــراءات الســابقة عنــد الحكــم ببــديل الرقابــة الإلكترونيــة ، وهــذا مــا أكــدت 

( لسـنة 46رقـم ) -قوبـات السـالبة للحريـة ( مـن نظـام وسـائل وآليـات تنفيـذ بـدائل الع13عليه المادة )

حيـــث نصـــت علـــى أن " تطبــــق أحكـــام المراقبـــة الالكترونيـــة فــــي هـــذا النظـــام مـــن الجهــــة  (2022)

مــن قـــانون اصــول المحاكمـــات  114حســب نــص المـــادة  القضــائية المختصــة علـــى بــدائل التوقيـــف

 (2)بالقدر الذي تتوافق فيه مع طبيعته." الأردني الجزائية

 

 

                                                           

 2022( لسنة 46رقم ) -( من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية 2انظر المادة ) (1)
 2022( لسنة 46رقم ) -( من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية 13انظر المادة ) (2)
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ممــا ســـبق يتبــين بـــأن صـــدور قــرار بتنفيـــذ البـــديل الإلكترونــي يتطلـــب وجـــود مجموعــة مـــن الأجهـــزة و 

، فالسوار يـتم تثبيتـه مما يتطلب وجود خبير فني إلكتروني عند المراقب والخاضع للرقابة الإلكترونية

المحــيط أمـا فــي اليـد أو الكاحــل والـذي يقــوم بعرسـال إشــارات كـل فتــرة للتأكـد مــن وجـود الشــخص فـي 

واجــــده داخــــل محيطــــه وهــــذا يعنــــي أن الخاضــــع للرقابـــة طالمــــا يكــــون ت (1).الجغرافـــي المحــــدد مســــبقاً 

 (2).رافي فأنه لا يحمل في طياته معنى الإيلامالجغ

 المنع من السفر  ثانياً:

يترتب على هذا البـديل اتخـاذ إجـراء احتـرازي فـي مواجهـة المشـتكى عليـه يقضـي بمنعـه مـن 

خلال الفترة التي يحددها المدعي العام أو المحكمـة، وتكـون مـن خـلال رسـائل بـين  الخروج من البلد

  (3).الجهات المعنية من خلال وضعه إشارة على المشتكى عليه عن المعابر والمنافذ الحدودية

مـن فـرار أو هـروب المشـتكى عليـه خـارج حـدود الدولـة ممـا  الخوفالمنع هو  هذاوالسبب من وراء  

تنفيــذ تطلــب الأمــر، وكــذلك لإمكانيــة  إذايعنــي تعــذر التحقيــق معــه أو مثولــه أمــام الجهــات القضــائية 

 (4).قرار المحكمة في حال الإدانة

أن إصادار قرار ببديل منع السـفر  ايـة فـي الأهميـة خصوصـاً فـي حـال كـان وترى الباحثة 

ى عليـــه ممـــن يكثـــر ســـفرهم وخـــروجهم مـــن الـــبلاد ممـــا يمنـــع تواجـــد حـــال الطلـــب مـــن الجهـــة المشـــتك

 .المختصةالقضائية 
                                                           

مساو  الحب ،مجلة الجامعة الإسلامية (،مراقبة المتهم إلكترونياً كوسيلة للحد من 2013الوليد،ساهر) (1)
 665، 1، العدد21للدراسات الإسلامية، المجلد 

 49المحاسنة،أحمد،المرجع السابق،  (2)
(،الوسائل البديلة للتوقيف وضماناتها في التشريع الأردني:دراسة مقارنة، رسالة 2021الكساسبة،محمد) (3)

 86ماجستير جامعة عمان العربية،  
 86الكساسبة،محمد،المرجع السابق،  (4)
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 ثالثاً: الإقامة في المننل أو المنطقة الجغرافية 

وقـد تكـون ضـمن منـزل  ،أي تحديـد مكـان اقامـة المشـتكى عليـه ،ويقصد بها الإقامة الجبرية

المشــتكى عليــه أو منطقتــه الجغرافيـــة، بحيــث لا يجــوز لـــه الانتقــال مــن هـــذه الأمــاكن إلا بــأمر مـــن 

مـن قـانون أصـول  مكـرر( 114كتفـت المـادة )أالجهة المختصة التي أصـدرت الإقامـة الجبريـة، وقـد 

هـي مـن تقـوم بتحديـد المـدة بالإشـارة إلـى أن المـدعي العـام أو المحكمـة  المحاكمات الجزائية الأردني

التــي يمتنــع بهــا علــى المشــتكى عليــه مغــادرة منطقــة الإقامــة الجبريــة، كمــا حــددت بــعن الشــرطة هــي 

 (1)الجهة المكلفة بالتثبت من ذلك ومراقبة المشتكى عليه.

وعدم السماح له  ،والإقامة الجبرية تكون بمنع المشتكى عليه من التردد على أماكن مشبوهة

خر إلا بأمر من الجهة المختصة التـي أصـدرت آبالانتقال من المنطقة الجغرافية المحددة إلى مكان 

 (2)فرض الإقامة الجبرية.

القيــود الواجــب اتباعهــا فــي حــال وضــع الشــخص تحــت قابــة  قــانون منــع الجــرائم علــى وقــد نــصّ 

 (3):الشرطة 

 الإقامة ضمن الحدود المقررة وأن لا ينقل مكان إقامته داخل المملكة.  -1

 عدم مغادرة المكان الذي يقيم فيه.  -2

 إعلام قائد المنطقة في حال قررر تغيير مكان الإقامة.  -3

 . الحضور أمام الشرطة كلما تم الطلب منه  -4

                                                           

 1961لسنة  9مكررة( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  114انظر المادة)      (1)
 81الكساسبة،محمد،المرجع السابق،  (2)
 1954( لسنة 7( من قانون منع الجرائم رقم )13انظر المادة ) (3)
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 البقاء داخل منزله بعد  روب الشم  لغاية شروقها.  -5

تــتم معاقبــة مــن يخــالف الأحكــام  علــى أن الأردنــي (  مــن قــانون منــع الجــرائم14)ت المــادة وقــد نصّــ

أشهر والغرامة بمبلغ لا يزيد على خمسـين دينـار أو بكلنـا  ستةالسابقة الذكر بالحب  مدة لا تتجاوز 

  العقوبتين.

مـن مسـكنه الذي يقـوم الخـروج المتهم "  هجاءت على أن الأردنية وفي قرار لمحكمة التمييز 

( 14( ، )13بعد  روب الشم  ر ـم فـرض الإقامـة الجبريـة عليـه يشـكل مخالفـة لاحكـام المـادتين )

 (1)من قانون منع الجرائم"

 رابعاً: إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية 

يتمثل الإيداع النقدي في إلزام المشتكى عليه بوضع مبلغ معين في صندوق المحكمة كبديل 

يصــادر المبلــغ لمــدعي العــام أو المحكمــة المختصــة ها ابحيــث إذا أخــل بالشــروط التــي حــددّ  ،لتوقيفــه

وذلك بأمر من الجهة التي أصدرت  ،لصالح خزينة الدولة أما في حال الالتزام فعندئذ يعاد له المبلغ

الكفالـة مـن  القرار، أو قد يكـون القـرار بـعلزام المشـتكى عليـه بتقـديم كفالـة عدليـة بأنواعهـا، ويـتم تقـديم

 (2)شخص آخر  ير المفرج عنه، والتي قد تكون كفالة مالية أو كفالة شخصية.

( مــن قــانون العقوبــات الأردنــي علــى بيــان الكفالــة الاحتياطيــة فهــي 32المــادة ) نصــتوقــد 

ضــمانا لحســن  تــأمين،أو تقــديم كفيــل ملــيء أو عقــد  ،مبلــغ مــن المــال أو ســندات عموميــة ايــداع هــي

 (3). عليه أو تلافيا لأية جريمة ،سلود المحكوم

                                                           

 /قسطاسمحكمة تمييز جزاء 2018لسنة  3837الحكم رقم  (1)
 93الكساسبة،محمد،المرجع السابق،  (2)
 1960لسنة  16( قانون العقوبات رقم 32انظر المادة ) (3)
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ـــذلك قـــررت ـــاً ل ـــز ذهبـــت وتطبيق  ـــروف  عـــدم وجـــودل"  فـــي اجتهـــاد لهـــا أنـــه: محكمـــة التميي

إخلاء سبيل المميز مؤيد لقاء كفالة عدلية قـدرها ألـف نقرر  الاستمرار في توقيف المميز،تستدعي  

 (1)القانوني."دينار تنظم حسب الأصول وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى 

أن المــدعي العــام أو  قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة مكــرر( مــن 114وبينــت المــادة ) 

المحكمــة هــي مــن تقــوم بتحديــد مقــدار المبلــغ الواجــب ايداعــه أو تقــديم كفالــة بــه، وقــد حــددت المــادة 

  (2)الأردني ( من قانون العقوبات32)

 "  أنالعقوبــات  ن ( مــن قــانو 2)( الفقــرة 32أمــا فيمــا يتعلــق بمــدة الكفالــة فقــد نصــت المــادة )

وأما عن كيفيـة ايـداع المبلـغ النقـدي  ."الكفالة تكون لمدة سنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر

المحكـوم بهـا وفقـاً لمـا  التنفيذ هـي الجهـة المختصـة بتنفيـذ الإلتزامـاتن دائرة عف المحكمة في صندوق 

 (3)."هو مقرر لإنفاذ الاحكام الحقوقية

 حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة خامساً:

يتضـح بـأن هـذا الـنص من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة مكرر(  114للمادة ) بالرجوع

ممـا يعنـي  ،التواجـد فيهـالا يجوز للمشتكى عليه ارتيادها أو جاء عاماً بحيث لم يقم بتحديد الأماكن 

بـعن الجهـة التـي أصـدرت الحكـم لهـا كامـل السـلطة التقديريـة بتحديـد هـذه الأمـاكن بـنف  القـرار الـذي 

 يوجب الحظر.

                                                           

 /قسطاسمحكمة تمييز جزاء 2002لسنة  848قرار رقم  (1)
 1960لسنة  16( قانون العقوبات رقم 32انظر المادة )(2)
 1961لسنة  9( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 354انظر المادة)    (3)
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خصوصاً فـي حـال ارتبطـت  ،وحظر الارتياد يكون بمنع المشتكى عليه من التواجد في أماكن معينة

 (1)ور في سلوكه أو العودة للجريمة مرة أخرى.بموقع الجريمة أو إذا كان للبيئة التي نشأ فيها د

 المطلب الثاني

 الإشراف على تنفيذ الوسائل البديلة للتوقيف

، وحتــى نتفــادى مســاو  التوقيــف ومــا الشــخص بــريء إلا إذا حكــم عليــه بالإدانــةالأصــل أن 

يترتــب عليــه مــن آثــار ســالبة لحريــة المشــتكى وجــدت بــدائل التوقيــف والتــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 

قـرار نهـائي، بمجريات التحقيق وضمان حضور المشتكى عليه عند طلبه لحين الفصـل فـي الشـكوى 

مــن قــانون أصــول  مكــرر( 114دة )ســابقاً هــذه البــدائل وآليــة تنفيــذها، وقــد جــاء نــص المــا بينــاوقــد 

الإخــلال بــأي مــن التــدابير يعنــي إعــادة توقيــف المشــتكى عليــه داخــل  علــى أنالمحاكمــات الجزائيــة 

، وفقــاً لــذلك يجــب أن تخضــع هــذه البــدائل للمراقبــة حتــى يــتم التأكــد مــن تنفيــذها دون أمــاكن التوقيــف

 الإخلال بها.

ة قــــد تضــــمنت الــــنص علــــى قيــــام الســــلطة وعلــــى الــــر م مــــن أن  البيــــة التشــــريعات الجزائيــــ

والتوقيف وبدائله إلا أنه قد حدث جدل فقهي واسـع بشـأن  ،القضائية بالإشراف على التنفيذ القضائي

علــى اعتبــار أن التنفيــذ والإشــراف علــى الوســائل  ،تــدخل القضــاء فــي مجــال عمــل الســلطة التنفيذيــة

 قسم الفقهاء بصدد ذلك إلى اتجاهين:وان ،البديلة للتوقيف هو من أعمال السلطة التنفيذية

 

                                                           

 89الكساسبة،محمد،المرجع السابق،    (1)
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علـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، بينمـا  ذلـك اعتـداء   فـييعارض هذا الاشـراف ويـرى  :الاتجاه الأول

هذا الإشـراف ضـمانة  أن فيحيث  ،ضرورة إشراف القضاء على بدائل التوقيف :يرى الاتجاه الثاني

وكلمـا وضـعها وقررهـا  ،لا  نى عنها لسلامة التنفيذ وتطبيق الوسائل البديلة للتوقيـف بصـورة سـليمة

 (1)المدعي العام أو المحكمة المختصة كلما كان التطبيق سليماً.

يتضــح بأنهــا لــم قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي مكــرر(  114وبــالرجوع للمــادة )

بيان الجهة المختصة بالمراقبة والإشراف على تنفيذ البدائل،  يـر أنهـا اقتصـرت علـى أن  تأتي على

علــى  بنــاءً  ،بــديل  الإقامــة فــي المنــزل أو المنطقــة الجغرافيــة يخضــع للإشــراف والمراقبــة مــن الشــرطة

 تكليف المدعي العام أو المحكمة ليتم التثبت من الالتزام بالإقامة الجبرية.

إلـى أن البـديل الـذي يقضـي بمنـع السـفر أو إيـداع مبلـغ مـالي أو تقـديم كفالـة وتجدر الإشـارة 

لا يحتاج إلى أي مراقبة أو إشـراف مـن جهـة معينـةن وسـبب ذلـك أن هـذه البـدائل مثبتـة لـدى  ،عدلية

الجهات المختصة عن طريـق وضـع إشـاره معينـة، أو وجـود مـا يضـمن إيـداع المبـالغ، إلا أن الرقابـة 

ي مــدى التــزام المشــتكى عليــه بعــدم تحقيــق أي مــن مبــررات التوقيــف الجزائــي الــوارد المطلوبــة هنــا هــ

 .من القانون  (114ذكرها في المادة )

وفيمــا يتعلــق ببــديل حظــر ارتيــاد المشــتكى عليــه أمــاكن محــددة لــم يــأتي المشــرع علــى بيــان 

المنطقــة الجغرافيــة  إلا أنــه وبالقيــاس علــى بــديل الإقامــة فــي المنــزل أو ،الجهــة المختصــة بالمراقبــة

نستطيع القـول بـأن الشـرطة هـي مـن تشـرف بنـاء علـى تكليـف مـن المـدعي أو  ،وللتشابة فيما بينهما

 المحكمة.

                                                           

 98الكساسبة،محمد،المرجع السابق،      (1)
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 ( مـــن نظـــام وســـائل وآليـــات تنفيـــذ بـــدائل العقوبـــات الســـالبة للحريـــة9وبـــالرجوع إلـــى المـــادة )

اســتخدام الســوار الإلكترونــي لتنفيــذ  فــي حــال" هنصــت علــى أنــ (2022)( لســنة 46) رقــم- الأردنــي

بديل حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة تطبق إجراءات المراقبة الالكترونية المنصو  عليها 

 (1)في هذا النظام."

بــعن أحكــام الرقابــة الإلكترونيــة تطبــق علــى بــديل حظــر ارتيــاد أمــاكن معينــة مــن ، وهنــا نجــد

  ين المراقب والخاضع للرقابة.حيث إجراءات ربطه الأجهزة بين الطرف

دائل التوقيــف يوضــح ن يجــب علــى المشــرع ســن نظــام خــا  لبــوتــرى الباحثــة هنــا، بعنــه كــا

( 46رقـم ) -نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية آلية تنفيذ البدائل كما فعل في 

، حيــث جــاء هــذا النظــام علــى بيــان الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا وكــذلك تحديــد جهــة (2022)لســنة 

فـي وزارة المديرية منه فقد نص على أن "  (2)الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات، وبالرجوع للمادة 

 "لإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.في االمختصة العدل هي  

 (2):لنظام، تتولى المديرية المهام والصلاحيات التاليةلغايات تنفيذ أحكام هذا او 

 الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها.  -أ

 .إعداد تقارير تفيد بعلتزام المشتكى عليه بالتدبير أم لا -ب

وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل الجهة  ،التنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل  -ج
 المعتمدة.

                                                           

 2022( لسنة 46رقم ) -(  نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية 9انظر المادة ) (1)
 2022( لسنة 46رقم ) -(  نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية 4ادة )انظر الم (2)
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 تنفيذ بدائل العقوبة السالبة للحرية.لعاون مع كافة الجهات المعنية التنسيق والت   -د

 .بالجهات المعتمدة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية دوريةالمحاكم بقائمة  تزويد   -هـ

هـو قصـور  ،يبين آلية تنفيذ هذه البدائل وضـوابطهوترى الباحثة أن عدم وجود نظام خا  

، حتـى يـتمكن (2017)منذ استحداث هذا النص فـي العـام  ،تشريعي كان يجب على المشرع تداركه

القضــاء مــن تطبيــق هــذه المــادة وتنفيــذها دون عوائــق مــن حيــث آليــة التنفيــذ والإشــراف ممــا يحــد مــن 

 اساءة استعمال السلطة.
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 الخامسالفصل 

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

أمــر التوقيــف أحــد أهــم الإجــراءات التــي تمارســها جهــة التحقيــق فــي مواجهــة المشــتكى  يعــدّ 

عليه، ونظراً لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للفرد تم استحداث بدائل التوقيف 

، حيث سعت المتعلقة ببدائل التوقيفتوضيح الأحكام لفي التشريع الأردني، وقد جاءت هذه الدراسة 

هــذه الدراســة إلــى تغطيــة الأحكــام المتعلقــة ببــدائل التوقيــف بــالرجوع إلــى الأحكــام المتعلقــة بــالتوقيف 

 الجزائي.

 على ذلك توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والتوصيات على النحو التالي: بناءً 

 أولًا: النتائج

مـن التـدابير الاسـتثنائية ولا  دّ أخطر إجراءات التحقيق الماسة بالحقوق، ويعـ من يعدّ أن التوقيف  -1

ن لأن الأصـــل فـــي الإنســـان المبـــررات المـــذكورة حصـــراً فـــي القـــانون ه إلا لأحـــد يـــيجـــوز اللجـــوء إل

ك يجــب علــى الســلطة المختصــة التقييــد بــالإجراءات القانونيــة عنــد إصــدار أمــر لالبــراءة، وفقــاً لــذ

 التوقيف.

بـدائل التوقيـف،  (2017)المشرع الأردني في قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة لعـام  استحدث -2

ــــة  ــــى الحــــق فــــي الحري ــــم المشــــرع  بتعريفهــــا، حيــــث جــــاءت ضــــماناً للمحافظــــة عل ــــم يق ــــذي ل وال

 والتي تتخذها سلطة التحقيق أو المحكمة أثناء السير في الدعوى الجزائية. ،الشخصية

ذات صـبغة إلكترونيـة وماليـة ومقيـدة للحريـة الشخصـية خـارج  التوقيف إلى بـدائل ، تنقسم بدائل -3

أســــوار المؤسســــات العقابيــــة، حيــــث يشــــترط لتطبيــــق هــــذه البــــدائل أن تكــــون الجريمــــة المنســــوبة 

ألا يتــوافر بحــق  للمشــتكي عليــه أو الظنــين مــن الجــرائم التــي يجــوز بهــا التوقيــف فــي الجــنح، و
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 ــرف التكــرار، وأن يــتم اتخــاذ قــرار بأحــد بــدائل التوقيــف الجزائــي مــن  المشـتكي عليــه أو الظنــين

 قبل المدعى العام أو المحكمة المختصة.

ـــة حيـــث يحـــق لهمـــا  -4 ـــة وجوازي ـــأن يست،يضـــا عـــن مـــنح المشـــرع جهـــة التحقيـــق صـــلاحية تقديري ب

لتحقيـق التوقيف بأحد بدائله الواردة في ذات المادة، بمعنى أنه لا يجبر المشرع الأردنـي سـلطة ا

 ،المتمثلة بالمدعي العـام أو المحكمـة المختصـة علـى تطبيـق التوقيـف الجزائـي فـي جميـع الجـنح

 وإنما جعل هذا الأمر متروكاً للسلطة التقديرية لهما. ،التي يجوز فيها التوقيف

جـاء المشــرع ، لـذلك التوقيــف الجزائـي وبـدائل التوقيــف فـي الإجــراءات الشـكلية بـين يوجـد تشـابة  -5

علــى بــدائل التوقيــف فــي حــال عــدم علــى اعتمــاد النصــو  المتعلقــة بــالتوقيف الجزائــي ي الأردنــ

  وجود نص خا  يعالج البديل.

أن من ضمن الوسائل البديلة للتوقيـف المراقبـة الإلكترونيـة، والتـي يـتم تنفيـذها وفـق الإجـراءات   -6

( 46رقــم ) -لحريــة نظــام وســائل وآليــات تنفيــذ بــدائل العقوبــات الســالبة لالمنصــو  عليهــا فــي 

 .(2022)لسنة 
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 ثانياً: التوصيات

الخاصـة ببـدائل التوقيـف  فـي ذكـر الأحكـامالتوسـع  علـى توصي الباحثة المشرع الأردني بالعمل -1

أمـا مـن خــلال إضـافة نصــو  لقـانون أصــول المحاكمـات الجزائيــة، أو مـن خــلال نظـام خــا  

بـالر م مـن وجـود تعليمـات فـي ، المختلفـة للبـدائل ظـراً للطبيعـةيوضح الأحكام المتعلقة بالبدائل ن

نظـام ووسـائل واليـات تنفيـذ بـدائل العقوبـات الســالبة للحريـة إلا أنهـا لـم تكـن شـاملة لكافـة البــدائل 

 .وجاءت فقط عى الرقابة الالكترونية في القانون الواردة 

لب  فـي بعـض الأحكـام مما يثير ال ،التشابة توصي الباحثة على تحديد آلية تنفيذ البدائل بسبب -2

 ، و يرها.العقوبةك لية التنفيذ، أو المدة المحددة، أو من حيث احتساب مدة البديل من مدة 

توصــي الباحثــة بضــرورة تفعيــل الإشــراف القضــائي علــى تطبيــق الوســائل البديلــة للتوقيــف وذلــك  -3

 تطبيق الوسائل البديلة لدى كل محكمة. علىيشرف  من خلال تعيين قاضي  

وذلـك مـن خـلال العمـل علـى زيـادة  ،فـي تطبيـق بـدائل التوقيـفالتوسـع  بضـرورة لباحثـةتوصي ا -4

 توقيف وآلية تنفيذها.بخصو  بدائل ال للقضاة والمحامينالثقافة القانونية 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا:الكتب 

 ،بيروت:مؤسسة التاريخ العربي2،ط4(،لسان العرب،ج1992ابن منظور،)

 ،القاهرة:دار النهضة العربية2(،النظرية العامة  الجزاء الجنائي،ط1996بلال،أحمد)

،فلسـطين:مكتبة 1(،موسوعة الإجراءات الجنائية في التشـريع الفلسـطيني، ط2009جرادة،عبد القادر)

 افاق

(،التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة،عمان:دار الثقافـة 2011الجوخدار،حسن)

 للتوزيع النشر

 ،شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة،دار النهضة العربية1988حسني،محمود،

ـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي كشـــــــــــــــــــف 2014الحســـــــــــــــــــيني،عباس) ـــــــــــــــــــائي والوســـــــــــــــــــائل الحديث (،التحقيـــــــــــــــــــق الجن

 ،النجف:منشورات الجامعة الاسلامية2الجريمة،ط

 ثقافة،عمان:دار ال1(، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية،ط2005الحلبي،عياد)

 (.الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية،الأردن:دار الثقافة2005الحلبي،محمد)

(،الرافـــــد معجــــــم الناشـــــئة اللغوي،طرابل :شـــــركة المؤسســــــة 2015الحمصي،احمد،وضناوي،ســـــعدي)

 الحديثة للكتاب

 (،الوسيط في الإجراءات الجزائية الكويتية، الكويت:مطبعة ذات السلاسل1989حومد،عبدالوهاب)
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(،القواعــد القانونيــة للحــب  الاحتيــاطي وبدائله،دراســة تحليليــة نقديــة،القاهرة:دار 2010لول،بشــير)ز 

 النهضة العربية

(،الحب  المنزلي نحو مفهوم حـدي لأسـاليب المعاملـة العقابيـة والعقوبـات البديلـة 2005الزيني،أيمن)

 ،مصر:دار الطباعة بالهرم1لسلب الحرة في السجون،ط

دراســة -بــدائل العقوبــات الســالبة للحريــة وآثرهــا فــي الحــد مــن الخطــورة الاجراميــة(،2013سعد،بشــرى)

 ،عمان:دار وائل للنشر1،ط-ارنةمق

 (، ضمانات الحب  الاحتياطي، الإسكندرية:منشأة المعارف2007سويلم،محمد)

،بيروت:منشـــــورات الحلبـــــي 1(،النظريـــــة العامـــــة فـــــي التوقيـــــف الاحتيـــــاطي،ط2004الشـــــريف،عمر)

 الحقوقية

 (،شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني،نابل :مكتبة النصر2005عوايصة،أسامة)

 ،سوريا:دار الرشيد للنشر5(،كتاب العين،ج1982الفراهيدي،ابو عبد الرحمن)

 ،عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع4(،شرح قانون العقوبات القسم العام،ط2012المجالي،نظام)

 ،عمان:دار الثقافة1ءات  الجزائية،ط(،أصول الإجرا2005نمور،محمد)

(،أصــــــــــــول الإجــــــــــــراءات الجزائيــــــــــــة شــــــــــــرح لقــــــــــــانون أصــــــــــــول المحاكمــــــــــــات 2005نمور،محمــــــــــــد)

 421،عمان:دار القافة، 4الجزائية،ط

 (،الضوابط المستحدثة للحب  الاحتياطي،القاهرة:دار النهضة العربية2007يحيى،عادل)
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 الرسائل الجامعية ثانياً:

(،بــدائل التوقيــف ودورهــا فــي تحقيــق العدالــة فــي فلســطين: دراســة تحليليـــة 2014عيشــة،حاتم،)ابــو 

 105مقارنة، رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية،، 

الة (،الرقابــــة الإلكترونيــــة للتوقيــــف فــــي التشــــريع الأردنــــي: دراســــة مقارنة،رســــ2022البطوش،أحمــــد)

 ماجستير جامعة مؤته،الكرد

ــــــانونين المصــــــري والسعودي،رســــــالة 2010الجعيد،صــــــالح،) ــــــين الق ــــــاطي ب ــــــدائل الحــــــب  الاحتي (.ب

 ماجستير،مصر:جامعة القاهرة

 (،إجراءات وضمانات التوقيف،رسالة ماجستير جامعة الشرق الأوسط، الأردن2018الجنابي،فلاح)

ماجسـتير جامعـة عمـان (،الإجراءات البديلة للتوقيف:دراسة تحليلة مقارنة،رسـالة 2016الدبعي،أن )

 الأهلية

(،التوقيـف والحـب  الاحتيـاطي فـي القـانونين الفلسـطيني والأردني،رسـالة 2009الشراونة،عبدالرحمن)

 ماجستير جامعة الشرق الأوسط

 (،بدائل التوقيف في التشريع الأردني،رسالة ماجستير جامعة اليرمود2021الشلول،زيد)

ــــــانوني 2014الشوابكة،احســــــان) ــــــر الق ــــــانون الأردني،دراســــــة (،الأث ــــــى التكــــــرار فــــــي الق ــــــب عل المترت

 مقارنة،رسالة ماجستير جامعة الشرق الاوسط

رنة،رسـالة (، الضوابط القانونية المنظمة لقرار منع المدين مـن السفر:دراسـة مقا2019الطراونة،اثير)

 ؤتهماجستير جامعة م
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لجزائيـــة الفلسطيني،رســـالة (،التوقيـــف"الحب  الاحتيـــاطي" فـــي قـــانون الإجـــراءات ا2007علي،محمــد)

 ماجستير جامعة النجاح الوطنية

(،الوســائل البديلــة للتوقيــف وضــماناتها فــي التشــريع الأردني:دراســة مقارنــة، 2021الكساســبة،محمد)

 رسالة ماجستير جامعة عمان العربية

ـــــاطي فـــــي 2019المحاســـــنة،أحمد) ـــــق أهـــــداف التوقيـــــف الاحتي ـــــة فـــــي تحقي ـــــة الالكتروني (،دور الرقاب

 شريعات الجزائية الأردنية،رسالة ماجستير جامعة عمان الأهليةالت

 ثالثا:المقالات والأبحاث المنشورة

(،الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة "الســوار الإلكترونــي" فــي السياســة العقابيــة 2009اوتاني،صــفاء)

 1،العدد25الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد

(،بطـــــلان التوقيـــــف فـــــي قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة،أبحاث جامعـــــة 2011العتوم،محمـــــد)

 اليرمود،سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية

(،ســـلطة القاضـــي فـــي إجـــراءات التحقيـــق الجزائية،مجلـــة جامعـــة 2019الغريري،ادم،الحمداني،ناديـــة)

 2،العدد3تكريت للحقوق،المجلد

مــــــــن الســــــــفر فــــــــي المــــــــواد الجنائيــــــــة، مجلــــــــة الدراســــــــات القانونيــــــــة (،المنــــــــع 2021القزعة،محمــــــــد)

 7والاقتصادية،المجلد

ــــة فــــي التشــــريع الجزائــــي 1997المجالي،نظــــام) (،الضــــوابط القانونيــــة لشــــرعية التوقيف:دراســــة مقارن

 2،العدد5الأردني،مجلة جامعة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد 
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ــــــراءة :"دراســــــة ت2015ميمــــــون،خراط) ــــــة الب ــــــة(، قرين ــــــوم القانوني ــــــة العل ــــــة"، مجل ــــــه -حليلي سلســــــلة فق

 1القضاء،العدد

(،مراقبــــة المــــتهم إلكترونيــــاً كوســــيلة للحــــد مــــن مســــاو  الحب ،مجلــــة الجامعــــة 2013الوليد،ســــاهر)

 1، العدد21الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد 

   ةالأردني اتالتشريعرابعاً:

 2022وتعديلاته لعام  1952الدستور الاردني لعام 

 1961( لسنة 9قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته  رقم )

 1960لسنة  16قانون العقوبات رقم 

 2017لسنة  23قانـون محاكم الصلح  رقم 

 2022( لسنة 46رقم ) -نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية 

 

 


